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مقد مة 


1- تشكل شركات تسيير مساهمات الدولة» منذ إصلاح 1988 › حجر 
الزاوية للنمط الجديد لتنظيم و تسيير ومراقبة وخوصصة القطاع العام 
الاقتصادي »كما أنها تعود » و بغخض النظر عن تسميتها المتتالية › إلى 
نموذج شركات تسيير القيم المنقولة و هو نموذج الشركات القابضة 
كونها تطلع بإدارة مساهمات الدولة. و إن الصيغ الثلاث التي تم 
اعتمادها من طرف المشرع الجزائري تبعا قريبة جدا من بعضها 
البعض من حيث مهامها و قوانينها الأساسية و كذا تنظيمهاء إلا أن 
الاختلاف القائم بينها يكمن أساس في الدور المنوط بها في مجال 
خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لها: خوصصة التسيير 
دون التنازل عن الملكية بالنسبة لصناديق المساهمة» خوصصة جزئية 
بالنسبة للشركات القابضة العموميةء أو خوصصة كلية بالنسبة لشركات 
تسيير مساهمات الدولة. 

- إذ يمكن القول بأن اللجوء لصناديق المساهمة في إ طار إصلاح 
8 إيعود أكثر لإرادة خوصصة تسيير القطاع العام الاقتصادي دون 
التنازل عن الملكية العمومية التي كانت غير قابلة للتنازل الحجز أو 
التقادم»بينما يعود اعتماد صيغة الشركات القابضة العمومية في سنة 
5 إلي نية إخضاع تسيير الرؤوس الأموال التجارية للدولة للقانون 
التجاري مع تبني مبدأ الخوصصة الجزئية للمؤسسات العمومية و 


المتمثلة | ساسا في عملية التنازل عن أصولها أو عن وحدات إنتاجية 
مستقلة تابعة لها أو فتح رأسمالها لاستثمار الخاص. 

و أخيراء و فيما يتعلق بشركات تسيير المساهمات التي تم اعتمادها في 
سنة 2001 أنها جاءت على أساس تصور جديد يجعل منها وكالات 
تخصيص للقطاع العام وفق للمبدأ " الكل قابل للخوصصة". 

3 - يعبر مصطلح الشركات تسيير المساهمات في القانون الجزائري 
بالمعني الواسع على كل الهيئات التي تعاقبت منذد 1988 إلى 2009 و 
تطلع بتسيير مساهمات الدولة وفق أحكام القانون التجاري. حيث سميت 
في البداية بصناديق المساهمةأء ثم الشركات القابضة»وخيرا شركات 
تسيير مساهمات الدولة.” إلا أنه و بالمعني الضيق» أن هذا المصطلح ١‏ 
صبح يعبر منذ 2001 على الشركات التي حلت مكان الشركات القابضة 
حيث أن الأمر رقم04-01 المؤرخ في 2001-08-20 المتعلق بتنظيم و 
تسيير و خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية قد ألغى الأمر رقم 
25-5 المؤرخ في 1995-09-25 المتعلق بإدارة الرؤوس الأموال 
التجارية للدولة و الذي ألغى هو الأخر بدوره القانون رقم 03-88 
المؤرخ في 1988-01-12 المتعلق بصناديق المساهمة أغالبية أحكام 
قوانين 1988 الخاصة بالقطاع العام و بالتالي أصبح هذا الأخير يعبر 
على شركات المساهمات التي تخضع لإحكام القانون التجاري و الأمر 
رقم 2001-04-01. 


قانون رقم 03-88 المؤرخ في 1988-01-12 المتعلق بصناديق المساهمة. 
الأمر رقم 25-95 المؤرخ في 1995-09-25 المتعلق بإدارة الرؤوس الأموال التجارية للدولة. 
- الأمر رقم04-01 المؤرخ في 2001-08-20 المتعلق بتنظيم و تسيير خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية. 


4 


يجب التذكير بأن الصيغتين الأوليتين كانتا محل نصوص تشريعية 
خاصة تحدد كل من مراكزها القانونية ومهامهاءبينما صيغه شركات 
تسيير مساهمات الدولة لم تحضا بنفس الاهتمام التشريعي إذا اعتبرت 
بأنها مؤسسات عمومية اقتصادية تختص بتسيير مساهمات الدولة و 
هذا ما يؤكده كل من الأمر 04-01 والمرسوم التنفيذي رقم 283-01 
المؤرخ في 2001-09-24 و المتضمن الشكل الخاص لأجهزة 
إدارة و تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية. 


4- أهمية و إشكالية موضوع الدراسة: 


أ- أهمية الموضوع :يتجلى مما سبق بأن دراسة موضوع شركات تسيير 
مساهمات الدولة تفترض الإلمام : 

سنة »› 

- وكذا النمط الجديد لتنظيم و إدارة القطاع العام الذي يحقق انسحاب 
الدولة من التسيير المباشر للمؤسسات العمومية و إسناد هده المهمة في 
البدائية إلى لصناديقء ثم للشركات القابضة العمومية فيما بعد و أخيرا 
ال فر گات تو اهت ر 


ب- الإشكالية: 


CE E a حسب باشلار 1 تتم‎ - 


محل الدراسة من خلال سؤال يوضح الترابط القائم بينهما" . 


حسب باشلار " يحب أن تتم دراسة أي موضوع وفق إشكالية نظرية 
تسمح باستقصاء شامل لكل جوانب الواقع محل الدراسة من خلال سؤال 
يوضح الترابط القائم بينهما". إذا كان الواقع أو الظهيرة محل الدراسة 
يتمثل في صيرورة انسحاب الدولة من تسيير القطاع العام الاقتصادي 
من خلال خوصصة التسيير ثم خوصصة المؤسسات العمومية 
الاقتصادية » فالتساؤل الرئيسي يتعلق بمعرفة أبعاد هذا الانسحاب من 
التسيير المباشر للمؤسسات العمومية الاقتصادية» ثم معرفة كيفية 
التنظيم و التسيير الغير مباشر للمؤسسات العمومية الاقتصادية وفق 
أشكال وأحكام القانون التجاري . أما لسؤال الثالث يتعلق بمعرفة مدى و 
حدود الانسحاب بمعني الخوصصة أو التنازل عن الأملاك التجارية 
التابعة للدولة لفائدة القطاع الخاص ؟ 

ج- فرضية البحث: 

إذ كانت المهمة الراسية لصناديق المساهمة تتمثل في تجسد خوصصة 
التسيير دون التنازل على الأموال العامة فهي جاءت في إطار ترشيد 
النظام الاقتصادي الإداري» ألا أنه و أمام ضرورة خوصصة المؤسسات 
العمومية الاقتصادية فقد أظهرت هذه الأخيرة حدودهاء مما أدى» وق 
إطار الانتقال إلى لاقتصاد السوق» لاعتماد أسلوب الشركات القابضة 


شركات تسيير مساهمات الدولة مقدمة 


لتولي إدارة الأموال التجارية للدولة وفق إحكام القانون الخاص و 
الشروع في القيام بأولى عماليات الخوصصة بجانب الهيئات المكلفة 


3 GRAWITZ M. « Méthodes des sciences sociales » Précis Dalloz Paris 1981 p..389 


غير أنه وحسب ماجاي في قول خبير بشؤون الخوصصة في مجال 
توزيع الصلاحيات بين القائمين بإدارة مساهمات الدولة و القائمين 
بالخوصصة:" يجب تفادي بقدر المستمتع منح صلاحيات متعارضة 
لأجهزة مختلفة حتى لا تعتمد سياسات متناقضة أو مساومات 
ببيروقراطية لا متناهية أو صراعات من أجل السلطة التي ستؤثر لا 
محالة سلبا على برنامج الخوصصة و مصداقيته "° 

إذ تم تبرر اللجوء للشركات تسيير مساهمات الدولة إلى أن الأمرين 
الصادرين في سنة 1995 الخاصين بإدارة رؤوس الأموال التجارية 
للدولة و خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية قد كان يشكلان 
بالنظر لتداخليهم و تشابكهم عائق أمام أنجاز برنامج الخوصصة الذي 
سطرته السلطات العمومية . حيث أرجع فشل هدا البرنامج لوجود 
هذان الإطارين التشريعين و من أجل الخروج من هذا الوضع و بعث 
عماليات الخوصصة قد بات من الضروري دمج أحكام كل من الأمرين 
في نص واحد وفقا للمبدأ " تشريع واحد» للمركز قرار واحد" و هذا ما 
أدى بصدور الأمر رقم04-01 المؤرخ في 2001-08-20 المتعلق 
بتنظيم و تسيير و خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية.' 
5- إن اعتماد صيغة شركات تسيير مساهمات الدولة يبلور إرادة المشرع 
في إعادة بعث برنامج الخوصصة على أساس مبدأ " كل المؤسسات 
قابلة للتخصيص" ؟ و جعل من شركات مساهمات الدولة وكالات 


ao 


- GUISLAIN P." Les privatisations : un défi stratégique, juridique et institutionnel » Ed. De Boeck 
Université. Bruxelles 1995, p.169 
”-Mebtoul. A « L’Algérie face aux défis de la mondialisation » Tome II 
« Réformes économiques et privatisations ». OPU Alger 2002 
أنظر المادة 15 من الأمر رقم 04-01 المؤرخ في 20 غشت 2001 المتعلق بتنظيم المؤسسة‎ - 2 
2001 47 العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها. الجريدة الرسمية رقم‎ 


أما المرحلة الأولى فهي مرحلة اعتماد مبدأ تخصيص تسيير المؤسسات 
العمومية دون تنازل عن الملكية العمومية و تمثلت في إصلاح 
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي أصبحت تتمتع بالاستقلالية عن 
الإدارة و تسيير وفق أحكام القانون التجاري ' 

أما المرحلة الثانية فأنها اتسمت باعتماد مبدأً التنازل عن المؤسسات 
العمومية الاقتصادية التنافسية من خلال عماليات فتح رأس مالها 
لمساهمة المستثمرين الخواص و ذلك في إطار تنمية شراكة اقتصادية 
بين القطاع العام و القطاع الخاص. وإنه تم تكريس هذا الاتجاه من 
خلال صدور آمرين يخص الأول عماليات الخوصصة أما الثاني إدارة 
رؤوس الأموال التجارية للدولة من خلال شركات قابضة '' 

أما المرحلة الثالثة »فهي جاءت بعد الاعتراف بأن التشريعات المعتمدة 
في 1995 لم تكن مجديةء و أنه من الضروري اعتماد مبدأً الخوصصة 
الكلية للقطاع العام الاقتصادي و الذي أدى إلى صدور الأمر 04-01 
المؤرخ في 2001-08-20 المتعلق تنظيم و تسيير و خوصصة 
المؤسسات » مكرسا للفكرة " نص واحد» لمركز واحد". 


° Cf Note d’orientation aux directoires des sociétés de gestion des participations du 
19-02-2003 p.7 


أنظر المقرر العام المتعلق باستقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية. المجلة الجزائرية رقم 1 -1988 
2- الأمر رقم 25-95 المؤرخ في 1995-09-25 المتعلق بإدارة الرؤوس الأموال التجارية للدولة 
- الأمر رقم04-01 المؤرخ في 2001-08-20 المتعلق بتنظيم و تسيير خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية 


د خطة الدراسة 

6 - يتبين مما سبق بان دراسة موضوع شركات مساهمات الدولة 
يشترط التذكير بالإصلاح المتضمن استقلالية المؤسسة العمومية 
الاقتصادية الناجم عن قوانين 1988-01-12 و الرامي إلى خوصصة 
التسيير دون خوصصة الملكية و القائم على إنشاء صناديق المساهمة 
باعتبارها أولى شركات المساهمات المكلفة بإدارة حافظة القيم المنقولة 
التي تحوزها الدولة .بيد أنه > و في المرحلة الثانية القائمة على فكرة 
التنازل على المؤسسات العمومية أو أصولها أو فتح رأسمالها للاستثمار 
الخاص» قد تم اعتماد أمرين الأول يخص عماليات الخوصصة أما 
الثاني يخص إدارة رؤوس الأموال التجارية للدولة من خلال شركات 
قابضة عمومية تتطلع بتسيير مساهمات الدولةء إلا أن التداخل بين 
الهيئات المكلفة بهذه العماليات ( تسيير و خوصصة) و المتمثلة في كل 
من أجهزة الشركات القابضة التي كانت تتحرك وفق القانون التجاريء 
و المجلس الوطني للخوصصة الذي كان يعمل من أجل التنازل الكلي و 
السريع عن المؤسسات العمومية الاقتصادية . 

إن التشابك بين أحكام هذين الأمرين و التضارب في الصلاحيات بين 
الهيئات المختلفة الساهرة على تنفيذ برنامج الخوصصة قد أدى إلى إلغاء 
هذين الأمرين و ضم أحكامها في نص واحد لدعم مركز قرار واحد , مع 
اعتماد مصطلح شركات تسيير مساهمات الدولة باعتبارها تمثل وكالات 
تطلع بمهام التسيير و الخوصصة و لتخلي الرسمي على مصطلح 
الشركات القابضة. 


كما أدى العجز في تنفيذ برنامج الخوصصة إلى التخلي عن الهيئات 
المكلفة بالخوصصة المنصوص عليها في الأمر 22-95 وجعل هذه 
المهمة من اختصاص وزارة الصناعة و ترقية الاستثمار و شركات 
تسير مساهمات الدولة كأداة الخورصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية 
ستتم دراسة هذا الموضوع وفق الخطة التالية: 

الباب الأول: 

شركات مساهمات الدولة و التسيير الخاص لأموال العامة 
الباب الثانى: 
شركات المساهمات : وكلاء للتسيير وخوصصة المؤسسات العمومية 


الباب الأول 
شركات مساهمات الدولة و التسيير الخاص لأموال العامة 


إن القطيعة مع نظام الاقتصاد الموجه التي كرستها قوانين 
2 * والتي كانت تهدف إلى تحقيق الفصل بين المؤسسة 
العمومية الاقتصادية »من جهة e uy‏ 
هذه المؤسسة سواء في تنظيمها أو في إدارتها لنظام قانوني يختلف كل 


. 


كان هذا الإصلاح ينبثق من تصور جديد لوظائف ومهام كل من الدولة 
كسلطة عامة ووظائف ومهام المؤسسات العمومية الاقتصاديةء وبهذه 
الكيفية فإن الدولة تضمن انسحابها من تسير المؤسسات العمومية. 
وتظهر كدولة مساهمة تتصرف وفق أطر وأحكام القانون التجاري. 

كما يجسد هدا الإصلاح التميز بين الدولة كسلطة عامة والدولة كصاحبة 
مشاريع» والتي توكل تسير أموالها التجارية لشركات ائتمانية» وعلى 
رأسها وفي البداية صناديق المساهمةء تم الشركات القابضة» وأخيرا 
رکا ور ا 

إن الهدف من دراسة هذا الموضوع البالغ الأهمية » هو أن نوضح من 
جهة» الأسباب والظروف التي أدت لهذا الاختيار الأصيل والمتصل الذي 
يختلف كل الاختلاف سواء مع التنظيم الاشتراكي للمؤسسات السابق › 


2أنظر الجريدة الرسمية رقم .2 1988 


وإن هذا النظام الجديد يميز التجربة الجزائرية الحديثة في إدارة القطاع 
العام الاقتصادي» بحيث أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع» من 
جهةء إلى أحكام القانون التجاري» و بالتالي إلى مبدأ المرودية المالية 
وتكون مستقلة على الإدارة والتأثيرات السياسية والإدارية» من جهة 
إلا أن التحول السريع من نمط صناديق المساهمة (1995-1988) إلى 
نمط الشركات القابضة (2001-1995) وأخيرا شركات تسير مساهمات 
الدولة (2009-2001) يطرح تساؤلات عديدة:هل يعود هذا التحول إلى 
عدم الاستقرار ووضوح الرؤية في مجال سياسة تسير القطاع العام » أو 
يعبر على إخضاع القطاع العام الاقتصادي إلى مبادئ اقتصاد ”'السوق 
والقانون التجاري والابتعاد على فكرة الإبقاء على المؤسسات العمومية 
الاقتصادية تحت رقابة الإدارة 

إذن هناك ثلاث قوانين : قوانين 1988 المتعلقة بصناديق المساهمة › 
الأمر الصادر في 1995 الخاص بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة 
بوسيطة شركات قابضة عمومية › وأخيرا قانون 2001 المتعلق بتنظيم 
وإدارة ومراقبة و خوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية الذي يكرس 
اللكرة شر كات تسر مساهات الذولة 

إن عدم الثبات والاستقرار في اعتماد مفهوم واحد والتغير المستمر 
للقوانين الخاصة بتسيير القطاع العام الاقتصادي» يعبر على تطور 


أنظر القوانين الست ل1988-01-12 المتعلقة بالإصلاح المتضمن استقلالية المؤسسة العمومية 
الاقتصادية الجريدة الرسمية رقم 2. 1988 


إذن يبدو بأن الموضوع يتمثل في دراسة مدى ناجعة أو فعالية هذا النمط 
القطاع الاقتصادي العمومي ؟ . 
وعلى هذا الأساس ستتم دراسة هذا الموضوع علو النحو التالي : 


A EE E A 
الفصل الثاني“‎ 


الفصل الأول: 


انصب إصلاح 1988 بمجمليه في تنظيم انسحاب الدولة من التسيير 
وتصرفها كمجرد مساهم فهي توكل إدارة أو تسيير حافظات الأسهم إلى 
صناديق مساهمة التي تصبح بذلك أعوان ائتمانية تعمل باسم و لفائدة 
الدولة.وإن السؤال القائم يتمثل فيما يلي :لماذا اللجوء لهذا الأسلوب 
الخاص لإدارة مساهمات الدولة؟14 

يعود اعتماد هذا الأسلوب إلي تصور جديد لدور المؤسسات العمومية 
يقوم على ضرورة استقلاليتها عن الهيئات الإدارية, وإدخال نمط جديد 
للعلاقات بينها و بين الدولة يشبه إلي النماذج الائتمانية'. إن هذا الأخير 
حقوقها كمالك للأسهم. وإن اللجوء لصناديق المساهمة باعتبارها أعوانا 
انتمانية لدولة كان ملائم مع الأوضاع التي حاءات فيها الإصلاحات 
لأنه يسمح بالتوفيق بين هذان المتطلبان: دولة مساهمة و ليست مسيرة»و 
العمومي لأموال الدولة.و لذا سنتطرق أولا للأسباب التي أدت إلي 


“"أنظر المقرر العام المتعلق باستقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية. المجلة الجزائرية للعلوم الاقتصادية 
والقانونية و السياسية ص 222.: تسهر الحكومة على احترام الأحكام الدستورية الخاصة بحق الملكية من 
جهةء و اختيار التخطيط كإطار الأمثل لتنظيم و دارة السياسة الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد من جهة 


1Š Meschraikoff A . « L’autonomie de l’entreprise publique ... » Revue Droit 
public LGDJ 1985 p.155 


اعتماد صناديق المساهمة كحجز الزاوية لنمط الجديد للتنظيم و تسيير 
للقطاع العام الاقتصادي ثم بعذلك إلي المهام المختلفة التي أوكلت إليها 
ومن بينها تسير حافظات الأسهم» و ممارسة الرقابة الإستراتيجية على 
المؤسسات العمومية . 

المبحث الأول: 


صناديق المساهمة ضامنة لاستقلالية المؤسسات العمومية 


يعود اللجوء إلي آلية صناديق المساهمة إلي الإرادة القوية للسلطات 
العمومية في تنظيم انسحاب الدولة من التسيير المباشر و إدخال وساطة 
بنتها و فين المؤسسة 'الحمومبة الاقتضنادية اذ نند القولة ممارسة 
صلاحياتها كمالك للأسهم إلي صناديق مساهمة التي ستقوم بدور 
المساهمين في كل من الجمعية العامة و أجهزة الإدارة للمؤسسات 
العمومية الاقتصادية. وإن أعتما أسلوب صناديق المساهمة يسمح 
للدولة أن توفق بين أمرين :الحفاظ علي الملكية العمومية و التسيير 
المخطط للاقتصاد من جهةء ومنح الاستقلالية التامة للمؤسسة مع 
إخضاعها لأحكام القانون التجاري حتى تتحول إلى عونا اقتصاديا 
فعالاء من جهة أخري 16 
المطلب الأول: 
استقاالبة المو نة الحو هة الاقتسادة 

إن مفهوم " استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية " يعبر بصفة عامة 
على وجود كائن قانوني قائم بحد ذاته» يتمتع بالأهلية التامة في اتخاذ 
قرار اته لتحقيقي مقاصده و مصلحته الخاصة. 


° أنظر إحكام القانون 01-88 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة العمومية الاقتصادية وأحكام القانون 
03-8 المتعلق بصناديق المساهمة الجريدة الرسمية رقم 2 1988. 


إن ضرورة الاعتراف بالاستقلالية للمؤسسات العمومية في البلدان 

الرأسمالية تمثل شرط أساسي لفعالية هذه الموئسات وفعالية النظم ككل. 
و إن جل الإصلاحات الخاصة بالمؤسسة العمومية تهدف إلى إدخال 
نظام علاقات جديدة بين الدولة والمؤسسات الذي يشترط استقلالية 
التسيير. حيث أن الإشكالية السائدة تخص طبيعة ومهام المؤسسات 
العموميةء و بالتالي نوع العلاقات فيما بينها و بين الدولة» و هي تختلف 
باختلاف موقف الدولة إزاء هذه المؤسسات: هل هي تمتل مجرد أداة 
في خدمة سياسة شاملة للدولة و في هذه الحالة فلا مجال للحديث عن 
الاستقلالية »> وفى حالة ما إذا كانت الدولة تمتنع عن التدخل في شؤون 
المؤسسات حتى لا توثر على أدائها وفق متطلبات اقتصاد السوق» 
فالمؤسسات العمومية تتمتع باستقلالية واسعة شانها شان مؤسسات 
القطاع الخاص ٠»‏ إلا أنه وفى مجال المؤسسات العمومية هناك نموذجان 
للاستقلالية : النموذج الإداري الفرنسي و النموذج الأنجلوسكسونى الذي 
يقوم على فكرة الائتمان حيث يكون تسيير المؤسسات العامة تسييرا غير 
مباشر بمعنى أن الدولة لا تتدخل في إدارتها.'' 

و بعد ما عمدت الجزائر النموذج الفرنسي لاستفلالية فهي و مع 
الإصلاح 1988 تعتمد النموذج الائتماني المعمول بيه في النظام 
الانجلوسكسوني. 


2  Anastasopoulos J.P « Les entreprises publiques entre 1’ autonomie et la 
dépendance : une analyse des divers instruments de régulation des entreprises 
publiques par 1’ Etat ». Revue Politiques et management n°2 paris 1985. 


الفرع الأول 
الاستقلالية في القانون الإداري 


إن مفهوم الاستقلالية في القانون الإداري الفرنسي يعبر عن وجود 
كائن قانوني من النظام الإداري يتمتع بقدر من حرية التسيير والقرار. 
والمرادف لهذه الاستقلالية يتمثل في " اللاتمركز" بدون وجه التحديد» و 
إن الحديث عن الاستقلالية يدور في معظم الأحوال على الوصايا و 
ار االو ي اة او وان و 
LO a E‏ 
فا تمر و أف ار ككل ل لا مور فن أهدات الةو 
أهداف الإدارة» و في متل هذا التصور فإن مفهوم الاستقلالية يشير إلى 
نوع من العلاقات بين الهيئتين دون وجه تحديد. إلا أنه أصبح غير 
مجدي في دراسة وفهم المؤسسات العمومية الاقتصادية *' 
إن السلطات العمومية الفرنسية قد شكلت لجنة وزاوية تحت رئاسة 
NOS SNS EAE‏ 
O IS A A‏ 
ال ك ف ك ا ا 
حيث تطرقت هذه اللجنة لأول مرة لمفهوم استقلالية المؤسسة العمومية 
إزاء الدولة كسلطة عامة وجاء الرد مبنى على فكرتين: ضرورة 
الفصل بين وظيفة المؤسسة ووظيفة الدولة بمعنى تان لفصل بين مهام 


1- Meschraikoff A . « L’autonomie de Pentreprise publique ... » Revue Droit public LGDJ 1985 p.1575 


2-'° Rapport du comité interministériel sur les entreprises publiques ou « Rapport S.Nora » Avril 1967. Ed : 
La documentation Française 1968 


و إن كل الأعباء الناجمة عن تدخل الدولة كسلطة عامة في إدارة 
المشروع » قد تعوض من الخزينة العامةء» و يجب على السلطة العامة أن 
تحرر المؤسسة من مسألة التوفيق بين أهداف متناقضة ( اقتصاديةء 
سياسية» واجتماعية ) و الفكرة الثانية تتمثل في التفرقة بين المؤسسات 
التنافسية والمؤسسات المهيكلة والإستراتيجية. 

وان هدا لمفهوم الاستقلالية القائم على التمييز بين الهيئات الإدارية و 
الهيئات الاقتصادية قد عرف إقبالا كبيرا في الفقه الإداري كما تطبقيه 
من خلال أبرام عقود تحدد ما على الدولة و ما على المؤسسة في 
صيغة" العقد البرنامج" ثم "العقد المخطط " و أخيرا" عقد المؤسسة '. 
ومع ذلك و بالنظر للأزمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة البترول لسنة 
٠» 3‏ فأن الدولة قد رجعت إلي استعمال هذه المؤسسات كأداة لتقويم 
الاقتصاد والخروج من هذا المأزق . إلا أن التطور الذي حصل في 
مجال إعادة هيكلة القطاع العام حول شركات قابضة قد كرس الخروج 
من دراسة ومعالجة الاستقلالية وفق القانون الإداري بل وفق قانون 
الشركات القابضة . 


الفرع التادى: 
التصور الائتماني للاستقلاليةا2 


إن هذا التصور للاستقلالية يعبر عن فهم خاص لوظيفة المؤسسة 
العمومية في إطار النظام اللبرالي الأنجلوسكسونى أين لا تحدد الدولة 
أية سياسة اقتصادية مسبقةء و بالتالي تتخلى عن إدارة المؤسسات 
العمومية. و يعود تحديد مهام المؤّسسة إل أ اء مجلس الإدارة 
باعتبارهم أعوان ائتمانيين للدولة يقومون بتسيير رؤوس الأموال ألتي 
والمؤسسات على الثقة الممنوحة لهو لاء الأعوان ” 

و عادتا ما ينحصر وتدخل الدولة في القطاعات التي يحجم عنها القطاع 
الخاص والتي تعتبر اة أساسية لابد من القيام بهيا. وبهده الكيفية 
ذهب البعض إلي حد القول بأن النموذج الائتماني للعلاقات بين الدول 
والمؤسسات لا يقوم إلا إذا امتنعت الدولة عن وضع أية سياسة 
اقتصادية » حيث تبدوا المؤسسات العمومية كأنها مشاريع خاصة. 
في مجال الاستقلالية. لأن ليس هناك ما يميز المؤسسات العمومية عن 
المؤسسة الخاصة.و هذه التقنية تشترط ادخال وساطة بین المؤسسة ویین 


1- ® Meschériakof AS. « L’autonomie des entreprises publiques : éléments 
dune théorie revue de droit public n°6, 1985, p.1575 


- نفس المرجع ص.1578 
أنظر المادة رقم 2 من قانون 03-88 " يعمل صندوق المساهمة عونا اتتمانيا للدولة التي تسند إليه 


و باعتبار أن المشرع الجزائري كان مقيدا بأحكام دستور 1976 
الخاصة بالملكية العمومية فلم يستطع اعتماد أسلوب الشركات القابضة 
الذي يؤدي إلى خوصصة القطاع العام. فاضطر هذا الأخير ال أيجاد 
صيغة قانونية مميزة تتمثل في صناديق المساهمة ألتي تسهر على تسيير 
مساهمات الدولة و الحفاظ على الطابع العمومي للملكية» وعلى هذا 
الأساس فأن تصور الاستقلالية مثل ما جاء في قوانين 1988 هو خليط 
بين هذين النموذجين . 
الفرع الثالث٠‏ 
التصور الجزائري للاستقلالية 


إن هذه لإصلاحات كانت تهدف إلى إدخال قطيعة مع نموذج الاقتصاد 
الإداري وتهيئة الأجواء الانتقال إلي الاقتصاد السوق. و قد جاء الحل 
متمتلا في مبدأ أحداث قطيعة خارجية بين الدولة كسلطة عامة والدولة 
كمساهم إي التمييز بين النشاط الإداري و النشاط الاقتصادي» و إدخال 
قطيعة داخلية - داخل المؤسسة- تتمثل في تغيير نمط ممارسة حق 


وكان هذا التصور الائتماني لاستقلالية محل انتقادات للفقه الفرنسي لأنه يسمح للمؤسسة أن تظهر في 
شكل مؤسسة خاصة تسيير بتفويض من الدولة و أين تصبح هذه الأخيرة في وضعية مساهم ينتظر 
حسابات أخر السنة. 
Cf M : Brahimi, « Quelques questions ã la réforme » RASJEP n°1 1989‏ -3 
p.109  « Le rapport de 1’Etat a UPentreprise publique n’est plus un rapport de‏ 
propriétaire a objet approprié mais désormais un rapport de créancier ûd‏ 
débiteur. »‏ 


و قد جافى نص المادة 22 من قانون 01-88 مايلي : 

" تندرج في سياق حياة المؤسسة العمومية الاقتصادية الصلاحية المتعلقة 
بممارسة:1- حق الملكية للمساهمينء 

2-حق القائمين بالإدارة و مسئوليتهم» 

3 وظيفة و مسؤولية المسيرين“”." 

يتولى كل دائرة صلاحيات الجهاز الخاص بها..." 

بينما تحدد المادة 58 من نفس القانون مدلول و أ تار الاستقلالية المنوحة 
للمؤسسة عندما تنص :" لا يجوز لأي أحد أن يتدخل في إدارة و تسيير 
المؤسسة العمومية خارج الأجهزة المشكلة قانونا و العاملة في إطار 
الصلاحيات الخاصة بهيا. تشكل كل مخالفة لهذا الأحكام تسييرا ضمنياء 
و يترتب عنها تطبيق قواعد المسؤولية المدنية و الجزائية المنصوص 
عليها في هذا الشأن". 

و أن هذه التفرقة بين الصلاحيات المترتبة على ممارسة حق الملكية 
جاءت نتجتا للتصور التالي: إن استقلالية المؤسسة العمومية تفرض 
التمييز بين صلاحيات مالك الأسهم و صلاحيات الجهاز ألقائم بالإدارة و 
أخيرا مهام المسيرين» لوضع حد اللبس الناجم عن تداخل المسؤوليات › 
حیث یکون کل جهاز مسئولا عن 


*أنظر المادة 22 من قانون 01-88 


ممارسة صلاحياته» يجب تحديد ما هو من اختصاص الجمعية العامة 
للمساهمين و ما هو من اختصاص مجلس الإدارة و مضمون مهمة 
المكر هة اة ال ة2 
الفقرة الأولى: 
الجمعية العامة أو حق الملكية على الأسهم 


إن حق الملكية لا يمارس ابتداء من الإصلاح من طرف الإدارة مثل ما 
كان عليه الحال سابقا من طرف الوزارات لتي تمارس الوصاية على 
المؤسسة العمومية بل من قبل صناديق المساهمة باسم و لحساب الدولة 
المساهمة. و أن هذا الحق السيادي على الملكية يمارس من طرف 
الجمعيات العامة داخل المؤسسات و المشكلة من ممثلي مختلف صناديق 
المساهمة ,أن صلاحيات الجمعيات العامة للمؤسسات العمومية تشبه ألي 
حد كبير لصلاحيات التقليدية للجمعيات العامة للشركات التجارية 
الخاصة و تتمثل في حق التدخل و التوجه و تحديد السياسة العامة 
للمؤسسة و مراقبتها. حيث أن الجمعية العامة تمثل الجهاز الذي يمارس 
حق الملكية و تقرر من خلال القانون الأساسي للمؤسسة: 

- مهام و نشاطات و أهداف المؤسسةء 

- تعيين و عزل أعضاء مجلس الإدارة» 

- المصادقة على الحسبان و توزيع الأرباح» 

- تبنى الخطة متوسطة المدى للمؤسسة»و من بين مهامها أيضا أن 


تقرر حل أو إدماج أو تفريع المؤسسة. 


3أنظر المقرر العام المتعلق باستقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية المجلة الجزائرية العدد 2 1988 ص. 2 


رک او فک ر ا اا لار که 
- كل التزام مالي مهم مثل إصدار السندات و القيم المنقولة الأخرىء 
الإدارة.كل هده الصلاحيات مثل ما نعلم تتعلق بالجمعية العامة للمؤسسة 
بينما الإدارة الإستراتيجية آو العمالية هي من اختصاص مجلس الإدارة. 
الفقرة الثانية: 
صلاحيات مجلس الإدارة 


اف اران و ا ا 
E EN Shag A‏ 
تختلف عن الصلاحية الناجمة على حق الملكية» هذا من جهة» ومن 
جهة ثانية مهام المديرية العامة للمؤسسة. لأن الإصلاح يدخل تمييز بين 
صلاحيات و مسؤوليات جهاز الإدارة و مسؤوليات جهاز التسيير و 
أخيرا الصلاحيات التي تنفرد بهيا مديرية المؤسسة. 
حيث يمكن القول بأننا أمام جهازين للإدارة أو جهاز أدارة ذو رأسين: 
مجلس الإدارة الذي يمثل الجهاز الأساسي و المحرك الحقيقي للمشروع 
او ا 

و أن هذا الاختيار يقوم علي التفرقة بين الوظيفة التصورية( ه]1) 
fonction conception)‏ و الوظيغة llتiفıذية la fonction‏ 


(u†i0ء6×ه)‏ و أنه يتجاهل حقيقة التسيير التجاري للمشاريع الكبرى 


استراتيجياته وأهدافه العملية مع مراعاة تطور محيطه . وهذه السلطات 
-تحديد سياسة المشروع › 

-الرقابة على أجهزة الإدارة › 

-اتخاذ القرارات الهامة في المجال المالي . 

أما فيما يتعلق بالصلاحيات الخاصة بمجلس الإدارة والتي لا يمكن أن 


والسياسة المالية وبهذا يتضح بأن هذا الجهاز يمتل الجهاز الرئيسي 
للمشروع لكونه يطلع بتحديد كل السياسات في مجال تسيير المشروع»و 
ينفرد بسلطة الرقابة و السهر على تنفيذها من طرف جهاز التسيير 
الفقرة الثا لثة. 
صلاحيات جهاز التسيير 


إن حق الاستغلال أو التسيير يتمثل حسب المقرر العام الخاص 
باستقلالية المؤسسة في تجسيد أو التطبيق الميداني في إطار برنامج 
قصير المدى للقرارات الناجمة عن مجلس الإدارة وتجنيد کل الوسائل 


1- Ait Kaci D. « La réforme de l’entreprise et la théorie des organisations » in 
Actualités-Economie Décembre 1988. 


التسيير تعنى الإدارة اليومية للمشروع وملامتها مع التغيرات الجارية 
من أجل تنفيذ الخطة متوسطة المدى . 

وأن مضمون هذا الحق يبدو واسع من خلال المادة 16 من 
قانون04/88 التي تنص: "عندما يشرف رئيس مجلس الإدارة على 
و 

E E CE A E 
ار اتو ا ات‎ 

SN aS SAET E 
. الجارية و التسبيقات وحسابات الإيداع‎ 

- توقيع كل السندات والسفتجات والصكوك وأوراق الصرف والأوراق 
التجارية . 

- تولى الكفالة والضمانات وفق الشروط المعمول بهيا. 

- قبض كل المبالغ المستحق. 

- رفع الدعاوى أمام القضاء . 

a N a E E aa 


أنظر المقرر العام المتعلق باستقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية المجلة الجزائرية رقم 1988-1 
# أنظر المادة 16 من قانون 04-88 


ويمارس المدير العام سلطاته تحت مسؤولية ومراقبة مجلس الإدارة الذي 
يمكن له أن يخوله سلطات أخرى ومنحه التفويض الضروري لتسيير 
ey‏ 

و في الخلاصة يمكن القول بأن التمييز أو التفرقة الخارجية بين الدولة 
والمؤسسة تبدو صائبة حيث أنها تكرس استقلالية المؤسسة بالنسبة 
SEEN SS EE‏ 
غير مفيدة وصعبة التطبيق › هذا من جهة ومن جهة ثانية على وحدة 
القرار داخل المؤسسة لأنها تفرق بين وظيفة 

التصور ورصد الإستراتيجية العامة للمؤسسة ووظيفة التطبيق مع العلم 
a O ENS O‏ 
طرف مجلس الإدارة 

iS E EN EE ES 
””. عواقبها السيئة أو الوخيمة‎ 

وهذا التصور والتفرقة يرجع في أصله لفهم بيروقراطي في مجال أخذ 
القرار وهو يتجاهل تماما واقع وما وصلت أتليه فنيات الإدارة الحديثة 


في تسيير المؤسسات التجارية 0 


* Boudra B : « L’autonomie de lentreprise publique économique » Thèêse 


Université Constantine 1993 p.67. 


3- Ait Kaci D. « La réforme de ’entreprise et la théorie des organisations » in 
Actualités-Economie Décembre 1988. 


المطلب التاتئ: 
إخضاع المؤسسة العمومية للقانون التجاري 


أن مبداً إخضاع المؤسسة للقانون التجاري يعبر الرغبة القوية في 
E E‏ اللا 
أطر وأساليب القانون التجاري التي تكرس المؤسسة العمومية كشركة 
تجارية في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة » ومع 
ذلك وبالرجوع إلى الطبيعة الخاصة للمساهمين العموميين للمؤسسة 
العمومية والمتمثلة من الأشخاص الاعتبارية للقانون العام فان إخضاعها 
للقانون التجاري يظل نوعا ما منقوصا ويعود ذلك إلى المعطيات أو 
الراق لز ارىيا 


الفرع الأول 
المؤسسات العمومية الاقتصادية 
شركة تجارية عمومية. 
إن مصطلح المؤسسة العمومية الاقتصادية يعبر على كل المؤسسات 
التي تكتسي شكل شركة التجارية وخاصات شركة المساهمة أو الشركة 
ذات المسؤولية المحدودة» كما أنه يعبر عن المؤسسات التي انسحبت 
الدولة من تسييرها المباشر أي كل المؤسسات التي انتقلت إلى 
الاستقلالية .وأن مصطلح المؤسسة العمومية الاقتصادية من خلال 
التعريف الوارد في المادة 03 من قانون 01-88 يعبر على هيكل أو 


أنظر قانون رقم 04-88 المعدل و المتمم للقانون التجاري و المحدد القواعد الخاصة المطبقة على 


القانون الفرنسي ” حين أصبحت تتبع سلطات خاصة والمتمثلة في 
صناديق المساهمة. وان إضافة عبارة اقتصادية تخرج المؤسسة من 
دائرة القانون العام وتدخل ضمن النظرية العامة للمشروع وهناك من 
اعتبر بأن هذه العبارة تترجم رد فعل الدولة ضد تواجد الإدارة في 
الساحة الاقتصادية وبالأحرى ضد التجارة العمومية* ٠‏ ومن هذا 
المنطلق نفهم لماذا المشرع الجزائري يفضل اللجوء ألي أشكال الشركات 
التجارية ألتي تسمح بالتمييز بين مصالح المساهمين ومصالح المشروع 
الاقتصادي . 

وان الاختيار يجسد إرادة السلطات العمومية الرامية إلي تخصيص 


التسيير دون تخصيص رأس المال. 


”أنظر المادة 3 من قانون 01-88 الجريدة الرسمية رقم 2 1988. 


 Boussoumah M. « L’évolution de la notion d’entreprise publique en droit 
algérien » RASJEP n°1 mars 1989. 


4 Cf Bahimi M : « Quelques questions ã la réforme » In RASJEP n°1 1989 p. 94 


الفرع الثاني: 
الهياكل القانونية للمؤسسة العمومية الاقتصادية 
أن المؤسسة العمومية الاقتصادية تكتسي سواء شكل شركة 
المساهمة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة , وأن معيار الاختيار بين 
هذان الشكلان يحدد وفق حجم ومجال نشاط المؤسسة. فأن صيغة شركة 
المساهمة مخصصة لمؤسسات ذات الطابع الوطني بينما صيغة شركة 
ذات المسؤولية المحدودة فهي مخصصة للشركات العمومية المحلية . 
الفقرة الأولى: 


راا م رک اه 


إن شركة المساهمة هي الشركة المؤسسة من 7 شركاء على الأقل والتي 
باأنسبة للحصص المقدمة وان تبنی هذه الصيغة لتنظيم المؤسسة 
العمومية يسمح بتجسيد الفصل بين الأموال التابعة للدولة التي تظل غير 
قابلة للتنازل أو للحجز ورؤوس الأموال التجارية للدولة المقاولة 
الخاضعة للقانون التجاري . 

- وأن هذه الصيغة تسمح بالقضاء على التضامن المالي الذي كان قائما 
ابتداء من الإصلاحات أن تقوم بالتزامات المشروع الاقتصادي والعكس 
صحيح , وأن هذه الصيغة تکرس الدولة في دور المساهم الذي ينتظر 
أرباح من المشروع والذي يصبح تسييره من اختصاص أجهزته القانونية 
( الجمعية العامة , مجلس الإدارة , المديرية العامة ) : 


ومع ذلك فإن المؤسسة العمومية في شكل شركة المساهمة تختلف عن 
الشركة المساهمة في القانون الفرنسي ٠‏ والتي تتسم بتغيير المساهمين 
دون تحديد بحيث أن القيم المالية المتمثلة في الأسهم قابلة للتنازل عن 
طريق السوق المالي بينما في القانون الجزائري وفيما يتعلق بالمؤسسة 
العمومية فهي تظل شركة أشخاص عمومية . أما وجه الاختلاف الثاني 
فهو يتمتل في الوضع القانوني لرأس مال الذي يشكل الضمان العام 
لدائنين الشركة »بينما و فيما يتعلق بالمؤسسة العمومية الاقتصادية 
فالمشروع الجزائري يميز بين رأس المال التأسيسي الذي يظل غير 
قابل للحجز وأصول المؤسسة التي تتكون من الممتلكات الخاصة 
للمؤسسة و تحل محل الرأس المال بالنسبة للدائنين كما أنه لا يمكن 
للمؤسسة العمومية الاقتصادية أن تلجاً إلي الادخار العام حيث تمثل 
شركة أشخاص عمومية مفلوقة على المستثمرين الخواص و بالتالي فهي 
تصنف ضمن شركات رؤوس الأموال العمومية. إن السندات التي 
تقدمها في مقابل الاكتتاب في الرأس المال تظل سندات وهمية بحيث انه 
لا يمكن التنازل عليها عن طريق السوق المالي. و قد استبعدت إمكانية 
خوصصة و لو جزء بسيط من رأس مالها من طرف المجلس الشعبي 
الوطني في 1988 و بالرغم من اقتراح الحكومة الرمي ألا فتح رأس 
فال الخال و اطار ات السو نة 

و إن هذا المبدأً قد كرس في قانون المالية التكميلي لسنة 1994 الذي 
سمح بفتح رأس مال المؤسسات العمومية للمستثيرين الخواص و إلغاء 
التفرقة بين الأصول السافية للمؤسسة و رأس مالها التأسيس. 


الفقرة الثانية: 


إن اختيار هذه الصيغة جاء على أساس أنه تتناسب مع الحاجيات 
a a a‏ 
متوسطةء تنشط في حدود بلدية أو ولاية. و تجدر الإشارة هنا بالتذكير 
بأن البنية العامة لتجسيد النمط الجديد لتسيير رؤوس الأموال التابعة 
للأشخاص المعنوية العامة ترتكز على مستويين: 

-على المستوى الوطني : فان إدارة و تسيير المؤسسات العمومية 
الكبرى و عددها 380 يعود لصناديق المساهمة, 

- وعلى المستوي الجهوري كان من المفروض أتنشأً صناديق 
مساهمة جهوية لإدارة المؤسسات العمومية المحلية و عددها 2400 ۰ و 
هذا لم يحصل ميدانيا و يدل على عدم متابعة و التطبيق الفعلي لهذه 
القوانين. 
و في الخلاصة يمكن القول بأن قوانين 1988 قد كرست خوصصة 
شكلية ء خوضصصة الهياكل حيت إن المؤسسات أكتفت باكتساء قوب 
الشركة التجارية و ظلت بعيدة عن ثقافة المشروع الاقتصادي.و إن 
محولة إخضاعها لأحكام قانون تجاري استثنائي تخالف قواعد جوهرية 


من قانون الشركات التجارية. 


الفرع الثالث٠‏ 


تطور مبدأ خضو ع المؤسسة العمومية للقانون التجاري. 


يبدوا أن المشرع الجزائري قد نهج مسعى تدريجي في إدخال 
الإصلاحات ابتداء من سنة 1988 و بهذه الكيفية فهو تخلى عن الأسلوب 
الثاني في إدخال الإصلاح آي الإصلاح الكلي و الفوري, وأن هذه الفكرة 
تتجلى بوضوح عند ما نتطرق لدراسة تطور مبدأ إخضاع المؤسسة 
العمومية لقاعدة المتاجرة انطلاقا من قوانين 1988إلي المرسوم 
التشريعي لسنة 1993 المتمم و المعدل للقانون التجاري و قانون المالية 
التكميلي لسنة 1994. 

الفقرة الأولى: 
مدى إخضاع المؤسسة العمومية للقانون التجاري في إصلاح 1988 


جاءعت قوانين 1988 لتنظم خوصصة تسيير المؤسسات العمومية 
الاقتصادية بمعني إخضاعها لأحكام القانون التجاري و التخلي الكلى 
على أنماط التسيير الإداري حتى تصبح المؤسسة العمومية عون 
اقتصادي يتحرك وفق قواعد اقتصاد السوق و مبدأً المر دودية المالية 
كما يعني هذا المبداً إلغاء كل التشريع الخاص بالمؤسسة الاشتراكية 
وملائمة التشريع الاقتصادي مع فكرة التسيير الخاص» ابتداء من 
8؛: و يتجلى ذلك من خلال ما يلي: 

- يتم إنشاء المؤسسة العمومية عن طريق التوثيق وليس عن طريق 
التنظيم أي المراسيم التنفيذية. 


- و إن النظام القانوني للذمة المالية للمؤسسة العمومية أصبح يندرج 
ضمن إحكام القانون التجاري بحيث أن المؤسسة تتمتع برأس مال 
تأسيسي مع إمكانية إشهار إفلاسها. 

- كما تعود منازعات المؤسسة العمومية من اختصاص المحاكم 
العادية مع إمكانية اللجوء إلي التحكيم التجاري الداخلي أو الدولي. 

- و في الأخير و ليس أخيراء أن صفقات المؤسسات العمومية 
أصبحت محررة من قيود وشروط قانون الصفقات العمومية. 
و بالرغم من هذا التقدم في طريق التسيير الخاص فانه ونظرا للطبيعة 
الخاصة للأموال التي تديرها والتي تظل أملاك وطنية و إبقاء فكرة 
التسيير المخطط للاقتصاد فأن الأحكام التجارية التي تخضع لها 
المؤسسة العمومية نوعا ما منقوصة آو محدودة» إذ لم نقول مميزة 
لاسيما فيما يتعلق بالنظام القانوني الأموال المؤسسة العمومية الذي 
يختلف مع نظام أموال الشركات التجارية العادية. 

الفقرة الثانية: 
تطور النظام القانوني لأموال المؤسسة العمومية 


إن الهدف الأول لإصلاح 1988 كان يتمتل في إعادة تنظيم كيفية 
ممارسة حق الملكية بطريقة تسمح للمؤسسة العمومية أن تصبح مالكة 
لذمتها المالية و في نفس الوقت توفير حماية لرأس المال التأسيسي المقدم 
من طرف الدولة. ,أن حل هذه المشكلة أدى بالمشرع إن يميز بين 
المركز القانوني لرأس المال التأسيسي و الأصول الصافية أي على 
التفرقة بين الرأس المال و ١‏ لأصول الصافية. 


أن الأصل عندما تكون المؤسسة في شكل شركة تجارية فمسألة النظام 
القانوني لذمتها المالية لا تطرح نفسها بتاتا لكون المؤسسة تخضع 
للقانون التجاري فأنها مالك لرأسمالها بينما و في إطار الإصلاح فأن 
المشرع كان مقيد باحترام أحكام دستور 1976 المتعلقة بالملكية 
العمومية التي تعتبر غير قابلة للتنازل والحجز آو التقادم. و على هذا 
الأساس فأدخل تفرقة بين الملكية العامة التابعة للدولة " مل 16)6ام0ام 
]'"Etat‏ " و ملكية الدولة "ھ6" ié66إpدإم"»‏ ” و من هذا المنطلق 
أقام تمييز بين الرأس المال التأسيسي للمؤسسة الذي يظل خاضعا 
للقانون العام و الأصول الصافية للمؤسسة والتي تخضع للقانون الخاص 
وهل هذا يعني بأن الرأس المال التأسيسي غير قابل للتصرف و الحجز ؟ 
هناك تأويلان لأحكام المواد 16 و17 و20 من قانون 01-88. 

أما التأويل الأول يرى بان المواد 16 و 17 صريحة بحيث تجعل من 
المؤسسة العمومية مالكة لرأس مالها عند ما تنص :" تتوفر المؤسسة 
العمومية الاقتصادية على رأس مال تأسيسي مكتتب ومدفوع بكامله 
حسب الأشكال التي نصت عليها قواعد القانون التجاري" ٠‏ و توظيف 
المادة الموالية :"يترتب عن دفع الحصص 

باختلاف نوعها تحويل الملكية لصالح المؤسسة العمومية الاقتصادية 
المعنية.و تصبح عندئذ الأملاك المحولة أملاكا للمؤسسة و تحكمها 
القواعد المطبقة في هذا الشأن". 


3أنظر المقرر العام المتعلق باستقلالية المؤسسة العمومية المجلية الجزائرية رقم 1 1988 ص. 223-222 
-أنظار المادة 16 قانون 01-88 


أما التأويل الثاني يرى بان الرأس المال التأسيسي يظل ملك للدولة و 
غير قابل للتصرف أو التنازل عنه.” و يستند في ذلك إلي نص المادة 
0 التي تقرر:" تكون الممتلكات التابعة لذمة المؤسسة العمومية 
الاقتصادية قابلة للتنازل عنها و التصرف فيها و حجزها حسب القواعد 
المعمول بهيا في التجارة "ما عدا جزءا من الأصول الصافية التي 
تساوي مقابل قيمة الرأسمال التأسيسي للمؤسسة." وأن هذا الإبهام ظل 
قائما و أدى بالمشرع أن يتدخل عدة مرات لرفعه. 
الفقرة الثالثة. 
المرسوم التشريعي 08-93 المعدل و المتمم للقانون التجاري ** 


إن هذا المرسوم التشريعي يسمح بكيفية واضحة بتطبيق الأحكام 
الخاصة بالإفلاس و التسوية القضائية على المؤسسات العمومية العاجزة 
عن الدفع» حيث أن النص الأصلي للقانون التجاري لاسيما المادة 217 
منه تسمح بتطبيق أحكام المواد 215 و 216 على المؤسسات العمومية. 
إذا يمكن القول بان تعديل للقانون التجاري جاء لتغطية الفراغ القانوني 
في مجال إجراءات الحجز على المؤسسات العمومية و اخضع 
المؤسسات لأحكام القانون التجاري. و مع ذلك يمكن أن نشير إلى أن هذا 
القانون يعطي إمكانية التدخل للسلطات العامة المؤهلة قانونا أن تتخذ 
إجراءات بغرض دفع الديون المترتبة على المؤسسة و بهذه الكيفية فهي 
تمنح الفرصة للدولة أن تنقذ المؤسسة من شهر إفلاسها. 


° Brahimi M. « Quelques questions ã la réforme de l’entreprise publique (Loi 
n°88-01) ? ». RASJEP N°1 Mars 1989.114 


ا التشريعي 08-93 المعدل و المتمم للقانون التجاري المؤرخ قي 10 -1993-04 


الفقرة الرابعة: 
انون المالية التكميلي لسنة 1994 

أن المادة 20 من قانون 01-88 التي أثارت الجدال حول النظام 
القانوني لرأسمال المؤسسة قد تم إلغائها بموجب المادة 24 من قانون 
08-4 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 حيث أصبحت هذه 
المادة كالتالي:" تعد الأملاك التابعة للممتلكات الخاصة للمؤسسة 
العمومية الاقتصادية قابلة للبيع و التحويل و الحجز حسب القواعد 
المعمول بهيا في الميدان التجاري باستتناء أملاك التخصيص و أجزاء 
من أملاك عمومية التي تستغل عن طريق الانتفاع".إذ يمكن القول بان 
زان ا ا اجو ل الل احا ا هاو ف ك ها 
تتصرف فيه وفق قواعد القانون التجاري. 

المبحث الثاني: 

النمط الجديد لتنظيم و إدارة القطاع العام الاقتصادي 


يرتكز التنظيم الجديد للقطاع العام الاقتصادي علي ثلاث مستويات: 

- يظم المستوي الأول كل المؤسسات العمومية القائمة بأنشطة تجارية و 
قافو اة ف نكل ركات تار م عن ا 
ا 

ا ا وا کی 
شكل شركات تسير القيم المنقولة التي تصدرها المؤسسات العمومية 
تانع و فافة الولف ٠ر‏ قرو اشرات على بر قطاعات كامة من 
الاقتصاد الوطني › 


- أما المستوى الثالث فهو يخص الهيئة المكلفة بممارسة حق الملكية على 
الأسهم أي الجمعية العامة لصناديق المساهمة. 
المطلب الأول: 
التنظيم الجديد للقطاع الاقتصادي العمومي 


يقوم التنظيم الجديد القطاع العام الاقتصادية على وجود ثمانية صناديق 
E ENE a da‏ 
عدة قاطعات و السيطرة على قطاع معيين ” 
الفرع الأول: 
عدد صناديق المساهمة 
قد تبين بعد دراسة مسألة توزيع الأسهم و عدد صناديق المساهمة أن 
أنشأً ثمانية صناديق مساهمة يكفي لاحترام كل من مبداً التدخل على 
مستوى قطاعات عديدة مع السيطرة على قطاع معين «وبالتالي تم 
تنظيم القطاع العمومي الاقتصادي حول ثمانية أقطاب أو قطاعات ينتمي 
كل واحد منها إلى صندوق مساهمة معين: 
و قد تم توزيع الأسهم بين صناديق المساهمة وفق قاعدتان: الأولى أن 
يشرف على عدة قطاعات مع حيازة نسبة أسهم تتراوح بين %10 إلى 
5 % و الثانية ان ديحوز أكثر من 40% من الأسهم كحد أقصي لكي 
لا يتحول لوصاية جديدة على قطاع نشاط معين. 


أنظر المادة 8 من قانون 03-88 " يتراوح عدد أسهم المؤسسة العمومية الاقتصادية التي يمكن لصندوق 
المساهمة حيازتها بين حدين." و إن المرسوم رقم 119-88 المؤرخ في 1988-06-21 يوضح بأنه 
يترا وح بین %10 و%40 من الاسهم. إلا أن المرسوم رقم 249-90 الفاء هذه القاعدة دون مبرر یذکر. 


و إن اعتماد هد ه القاعدتان يهدف إلى منع بعث وصايا جديدة على 
المؤسسات»› هذا من جهة »> ومن جهة ثانيةه ضمان الانسجام 
الضروري لإدارة قطاع معين : 
الفقرة الأولى: 
أ ا ا 


صندوق 1: صندوق الصناعات الغذائية والصيد 

صندوق 2: صندوق المناجم» المحروقات والري 

صندوق 3: صندوق التجهيز 

صندوق 4: صندوق البناء 

صندوق 5 :صندوق الكيمياء » البيتروكيمياء والصيدلة 
صندوق 6: صندوق الإلكترونيك › الاتصالات والإعلام الآلي 
صندوق7:صندوق النسيج» الجلود» الأحذية والأثاث 


صندوق 8: صندوق الخدمات 


الفقرة الثانية: 
الرسم البياني لتوزيع الأسهم بين صناديق المساهمة 


الصندرق 
نسبة | ص1 ص2 ص3 ص4 ٠‏ ص5 | ص6 ص7 ص8 
الأسهم 
5 من 
٠ 35 1‏ 35 27 84 | 25 18 19 | 54 
ا 
25ى 

63 72 93 67 | 54 82 78 | 61 
%30 
%10 

12 ٠ 08 12 05 ٠ 08 06 12 | 67 
إلى%20‎ 
علد‎ 

129 99 ٠ 123 97 1) 146) 115 125 103 
الموسسات‎ 


4 GOUMIRI M. " Simulation de la répartition des actions entre les huit fonds de participation » in Révolution 
Africaine n° 1268 du 17 juin 1988. 


: الفرع الثاني‎ 
O E E EES 


وفقا لأحكام القانون 88-03 المتعلق بصناديق المساهمة " تحدث في 
شكل شركات لتسير القيم المنقولة مؤسسات عمومية اقتصادية تسمى 
صناديق المساهمة وتخضع لأحكام القانون التجاري. ويعمل صندوق 
المساهمة كعون ائتماني للدولة التي تسند إليه رؤوس آموال عامة يتولى 
تسيرها المالي "."“ إلار أن المواد 2 9٠‏ 10 تبين بأن هذه الشركات 
تقوم بمهام أخرى لحساب الدولة »> حيث آأدى هذا التعدد للاختصاصات 
إلى وصفهم ب " أعوان ائتمانية للدولة " >" شركات تسيير القيم المنقولة 
ك اھات 2 
وإن هذا الوصف يجعل من الصعب إرجاعهم إلى أي مؤسسة قانونية 
معروفة كونهم يشكلون صنف قانوني خاص» لأنهم يختلفون عن 
الهيئات البنكية »والهيئات الإدارية » بالرغم من أنهم تخضعون لأحكام 
القانون التجاري والمدني .فهم يشبهون لشركات الائتمان أو لشركات 
القابضة العمومية. 
الفقرة الأولى: 
صناديق المساهمة: أعوان ائتمانية للدولة 


قد تم تعريف صندوق المساهمة بأنه عونا ائتمانيا للدولة مكلف بالتسيير 
المالي للأموال التجارية التابع للدولة و المتمثلة في حافظات أسهم 


أنظر نص المادة الأولى و الثانية من القانون رقم 03-88 المتعلق بصناديق المساهمة. 


2- Boudra B. « L’autonomie de l’entreprise publique ... » op.cit. p .157-170 


إن اللجوء لهذا الأسلوب للتسيير الخاص للرؤوس الأموال التجارية 
للدولة يدل علي اعتماد تصور جديد للعلاقات التي تعقدها الدولة مع 
ممارسة حق الملكية التي شركات مختصة في الإدارة المالية للقيم 
المنقولة إذا كان هذا هو هدف الإصلاح يمكن القول بأن المشرع اعتمد 
التصور الائتماني الاستقلالية المؤسسات المعول بيه لدول 
الأنجلوساكسونية و المحدد لتطرق التنظيم و التسيير للمؤسسات العامة 
وإن هذا التصور يقوم أساسا علي استقلالية أعوان الائتمان عن 
الحكومة إلا أنه يجب التذكير بان هناك اختلاف كبير بين المركز 
القانوني لمسيرين في القانون الأنجلوساكسوني حيث يتكون مجلس 
الإدارة من أشخاص طبيعية بينما وفي القانون الجزائري فالأعوان 


أنظر المادة ألأولى و الثانية من قانون 03-88 


الانتمانية تتمثل في شركات تجارية تقوم بإدارة ذمة مالية مخصصة.و 
هي تخضع لهيمنة عضوية وظائفية للدولة إلا أنه وحسب بعض الفقهاء 
إن التصور الائتماني للعلاقات بين الدولة و المؤسسات العمومية يشترط 
بان لا يكون للدولة أي سياسة عامة فهي تكتفي بتواجد المؤسسات التي 
يعود تسيير هذا إلي أعضاء مجلس الإدارة . 
غير أن و في حالة ماذا كانت المؤسسة تمثل أداة لتجسيد سياسة 
اقتصادية عامة إن هذا التصور الائتماني يبين ضعفه لأنه ليس هناك ما 
يجبر المديرين متابعة سياسة الحكومة. 
حيث تم رفض وإدانة هذا التصور للاستقلالية لأن هذه الأخيرة تتحول 
إلي شبه مشروع خاص يسرر باسم الدولة التي تصبح في موقف 
المساهم الذي يكتفي بانتظار الحسابات السنوية. 
حيث يمكن القول بان صناديق المساهمة تختلف عن فكرة الائتمان بل 
تشكل شركات مالية مكلفة بالرقابة و الإدارة الاقتصادية للمؤسسات 
العمومية 

الفقرة الثانية : 


تانق الم هة ر کات ا ج 


قد قام العديد من الفقهاء بمقارنة صناديق المساهمة بالشركات 
القابضة العمومية لأن هناك تشابه بين مواضيعهم و مهامهم.و إن 
الشركات القابضة تسمى بشركات الحافظات أو شركات المساهمات هي 
مؤسسات تتشكل أصولها في مساهمات داخل مؤسسات صناعيةءتجارية 


أو مالية بغرض الحصول علي حق التوجيه و الرقابة علي هذه 
المؤسسات.“ و يستخلص من هذا التعريف بأن الشركات القابضة أو 
شركات المساهمات تقوم على نفس الفكرة» و إن لمهما نفس الغرض: 
حيازة مساهمات في شتى أنواع المشاريع من أجل ممارسة حق الرقابة 
عليها. فهي تمثل شركات دون مصانع مختصة في الإدارة المالية 
للمساهمات وبذلك يمكن اعتبار صناديق المساهمة بأنها شركات قابضة 
أو شركات تسيير مساهمات لأنها مؤسسات تتشكل أصولها من أسهم 
لمؤسسات أخري و تقوم بممارسة حق الملكية و توجيه نشاطهم 
الصناعي أو التجاري. إلا أنه ومن المؤكد من أن الاختلاف بين 
الشركات القابضة 

و صناديق المساهمة يكمن في أنهم غير مالكين للمساهمات عكس 
الشركات القابضة التي تملك رؤوس آموالها “ 

ويتبين مما سبق بان صناديق المساهمة تشبه في آن واحد إلي الشركات 
القابضة المالية البحتة التي لا تطلع بإدارة أنشطة إنتاجية و الشركات 
القابضة المسيرة و بالتالي فهي تمثل نمط أصيل لمراقبة المؤسسات 
العمومية. 


4*4 CfAit KACI .D « 1’autonomie de l’entreprise et la théorie des organisations » p.35 
Cf Définition des sociétés holdings in Encyclopédia Universalis Vo1.8 


« Les sociétés holdings appelées aussi sociétés de portefeuille ou sociétés de 
participations, sont des entreprises dont les actifs sont constitués par des 
participations dans des entreprises industrielles, commerciales ou financiêres, 
ces participations acquises dans le but d’obtenir la direction et le contrêle des 
sociétés concernées. » 


عدتا تؤسس الشركات القابضة المالية أو البحتة للقيام باستثمارات في 
قطاع أو قطاعات تعتبر إستراتيجية بالنسبة للدولة و إن دور هدا النوع 
من الشركات القابضة هو دور شركات استثمار و ليس دور مسير 
ومراقب للمؤسسات العمومية الاقتصاديةءبينما الشركات القابضة 
المسيرة فهي تقوم على مبدأً آخر ألا وهو تسيير مساهمات الدولة. 

و بالنظر لتجارب بعض البلدان يمكن أنشأً عدة شركات قابضة مكلفة 
بتسيير المساهمات العمومية و المثال علي ذلك هو الهالدينغ السويدي 
الذي يمثل الهيئة الوحيدة المكلفة بإدارة الحافظة المالية للدولة »و أنها 
تقوم باستثمار أموال العامة بكل حرية و استقلالية عن الهيئات الإدارية 
> و تتمتع باختصاص عام » غير أنها في بعض الأحيان فهي تلجا إلي 
إحداث شركات قابضة فر عية تختص في إدارة قطاعات اقتصادية معينة 
وفي حالة أللجوي العدة شركات قابضة متل ما هو الشأن في إيطالية 
وفرنسا و النمسا لإشراف علي قطاع معين من بين القطاعات الاقتصاد 
فهي تتمتع باستقلالية تامة عن بعضها البعض. 

وخلاصة القول يمكن اعتبار صناديق المساهمة بأنها شركات قابضة 
على رأس قطاعات عديدة تم إنشاءها من طرف الدولة و المكلفة بإدارة 
مساهماتها في مؤسسات عمومية مستقلة عن بعضها البعض ؛ وإن نقص 
هذا النمط للتسيير المساهمات يعود إلي أنه ليس في وسع صناديق 
المساهمة تطوير إستراتيجية اقتصادية تشمل كل القطاع الاقتصادي 


العمومي إلا إذا اعتبرنا بأن ما يسمي بالهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات 


الجمعية العامة لصناديق المساهمة الثمانية أنها تقوم بدور الشركة 
القابضة المركزية. 
الفرع الثالث: 
مهام صناديق المساهمة 


لتحديد المهمة الأساسية لصناديق المساهمة يمكن الانطلاق من الدلائل 
اللغوية والاصطلاحية لعبارة "صناديق المساهمة" حيث تدل علي هيئة 
مالية تطلع بحيازة مساهمات داخل مشاريع اقتصادية. 

يتضح مما سبق بأن مهام صناديق المساهمة تشبه لمهام كل من شركات 
تسيير رووس الأموال و شركات الاستثمار و شركات تسيير المساهمات 
> التي تختص بممارسة حق التوجيه و الرقابة الإستراتيجية على 
المؤسسات التي تحوز جزا من رأس مالها في شكل أسهم. و قد تم 
وصفها ب " الأعوان القائمة بأعمال الدولة". 

إلا أنه و بالنظر لتعدد الصلاحيات الموكلة إليها فهي تمثل هيئات أصلية 
كما أنها توثر سلبا على القيام بهيا حصتا في أوضع اقتصادية مزرية 
للغاية مثل أوضع البلاد منذ 1986. ”“!إ 


1-  TaiebE. « Les relations entre les fonds de participations et Etat algérien ». 
Rev.int.droit économique. Bruxelles n°1. 1990 


3 - Taieb Hafsi « L?Etat en affaires, au-dela de Pidéologie. Une théorie de 
Pévolution des relations entre Etat et les entreprises publiques » In Revue « 
Politiques et Management » Institut de management public n°2 1983 


الفقرة الأولى: 


هنالك من اعتبار بأن صناديق المساهمة تمثل أعوان قائمة 
بأعمال الدولة » لأنها تطلع دون سواها بالتسيير المالي لأموال التجارية 
للدولة بقصد تحقيق أرباح لفائدة الدولةء هذا من جهة»و من جهة ثانية 
فهي ضامنة لرؤوس الأموال التجارية للدولة : 
- بحيازة حافظة مساهمات متوازنة تجمع بين أسهم مؤسسات 
مربحة و أسهم مؤسسات ذات وضعية مالية صعبة»و في حالة ما 
إذا كانت صناديق 
- المساهمة حائزة لمساهمات في مؤسسات إستراتجية أو تتحمل 
أعباء خاصة خارجها عن 
- موضوعها الأصلي فإنها تستفيد من تعويضات لتغطية التكاليف 
الخارجة عن نشاطها. 
- و أنه كان من المفروض أن تقوم صناديق المساهمة بإنشاء 
صندوق ضمان مشترك فيما بينها يختص في تقديم الأموال 
الضرورية لإعادة هيكلة أو انتشار كل صندوق مساهمة الذي 
يكون في حاجة لذلك»و من أجل الحفاظ على رؤوس الأموال 
اا 


4 TATEB Hafsi « L’Etat en Affaires au-deld de I idéologie » op.cit. 1983 


الفقرة الثانية: 
صناديق المساهمة شركات مالية 


هناك من اعتبار صناديق المساهمة بأنها تمثل شركات مالية و هذا يعود 
إلى أنها مكلفة بتسيير حافظة قيم منقولة باسم و لفائدة الدولة من أجل 
تحقيق أرباح مع أخذ كل التدابير من اجل تدعيم انتشار و تنمية 
المؤسسات التابعة لها. و قد تم إنشاء شبه سوق مالي بموجب المرسوم 
التنفيذدي رقم 91-169 المتعلق بتنظيم عمالية التنازل و التبادل للقيم 
المنقولة بين صناديق المساهمة. 
و في ما يخص القول بأنها تمثل شركات استثمار فهو يعو إلى أن 
صناديق المساهمة تقوم بدور المستثمر الوحيد لأمول الأشخاص 
العمومية. 
ألا أنه يجب التذكير بأن القيام بمثل هذه المهام المختلفة ظل أكثر منه 
حبرا على ورق من حقيقة نظارا لأزمة المالية التي كانت تتخبط فيها 
البلاد حيث أن الموارد المالية العائدة من المحروقات كانت مخصصة 
لدفع الديون الخارجية وتغطية الحجات الأساسية للمواطنين. إن الحديث 
على إمكانية القيام باستثمارات جديدة في متثل هذه الأوضاع كان في غير 
محله. أن المهمة الراسية لصناديق المساهمة قد انحصرت في الرقابة 
الإستراتجية للموسوسات العمومية الاقتصادية. 

المطلب التاني: 


أجهزة إدارة صناديق المساهمة 


يتجزأً حق الملكية لثلاثة دوائر ألاختصاصات : حق الملكية عن الأسهب 
حق الإدارة » وأخيرا حق التسيير. " تندرج في سياق حياة المؤسسة 
العمومية الاقتصادية الصلاحية المتعلقة بممارسة: حق الملكية 
للمساهمين»حق القائمين بالإدارة و مسئوليتهم» وظيفة و مسؤولية 
المسيرين."* لا يجوز لأي أحد أن يتدخل في إدارة و تسيير المؤسسة 
العمومية خارج الأجهزة المشكلة قانونا و العاملة في إطار الصلاحيات 
الخاصة بهيا. تشكل كل مخالفة لهذا الأحكام تسييرا ضمنياء و يترتب 
عنها تطبيق قواعد المسؤولية المدنية و الجزائية المنصوص عليها في 
N‏ 
الفرع الأول: 
الجمعية العامة لصناديق المساهمة 


تعد الجمعية العامة لصناديق المساهمة الجهاز السيادي الذي يطلع 
بممارسة حق الملكية على مساهمات الدولة . ويمارس هذا الحق بالنسبة 
أا ااه عن ما هي عة الال ا الو مات ال هة 
الاقتصادية من طرف جهاز خاص مؤهل قانونا لممارسة صلاحيات 
الجمعية العامة لصناديق المساهمة و الذي تم تأسيسه عن طريق 
المرسوم التنفيذي رقم 119-88 . 

تخر ا فة ن كل اة الخام للفو سات الا 
العادية و الني تتكون من ممثلي صناديق المساهمة وفق أحكام القانون 

و" المادة 22 من قانون 01-88 


" أنظر المادة 58 من قانون 01-88 
أنظر المادة 18 من القانون رقم 03-88 


و يظهر الطابع الخاص من حيث أن القائم بمهامها جاهز خاص يماس 
a E a AA Ea E ER‏ 
A SELA U GN a a E‏ 
الطابع المميز من أن الجهاز الخاص مؤهل عن طريق التنظيم» بمعني 
أا فن هال وة رة ات ا ا 
لصناديق المساهمة و ذلك وفق للمادة 18 من قانون 03-88. و تم إنشاء 
هذا الجهاز بمقتضى المرسوم رقم 119-88 المؤرخ في 21 يونيو 
1988 . 

يعقد جالسته باعتباره جمعية عامة لكل صندوق مساهمة و يمارس حق 
المساهمين باسم و لفائدة الدولة حسب قواعد القانون التجاري. 

الفقرة الأولى: 
تشكيلة الجمعية العامة لصناديق المساهمة 


حدد التشكيلة الاسمية لأعضائه في المرسوم 120-88 › و هي بمثابة 
مجلس وزاري حقيقي بالنظر لصفة أعضاءه إذ يضم خمسة عشر 
بصفاتهم وإزارا و ثلاثة موظفيين كبار. و يتكون من رئس الحكومةء 
وزير الداخلية »وزير الصناعة الثقيلة»وزير الصناعات الخفيفة»وزير 
الفلاحة وزير التجارة» وزير الطاقة» وزير الري» وزير المالية. وزير 
الأشغال العمومية»وزير الشؤون الاجتماعية» وزير التخطيط وزير 
الاقتصاد» وزير التجارة الخارجيةء و الأمين العام للحكومة. 


بينما و في ما يخص الموظفين الكبار الذين يساهمون في جالسة الجهاز 
الخزينة و محافظ البنك المركزي. 
يقوم هذا الجهاز بتسيير أسهم كل صندوق تسيير جماعي و تضامني»› و 
تتخذ قراراته كجمعية عامة عادية بأغلبية الثلثين( 2 / 3) . 
يبلغ هذا الجهاز الحكومة بالقرارات المتخذة في الجمعية العامة لكل 
صندوقٰ حسب الإجراءات المقررة. 
الفرع الثاني 
مجلس إدارة صنادیق المساهمة 


OO E ANS a 
صلاحياته عن مجلس إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية.‎ 
الفقرة الأولى:‎ 
تشكيلة مجلس الإدارة‎ 


6ة الضر ق من رة تالكر هة أغكاده ان 
يتراوح عددهم من خمسة إلى تسعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.“” 

يقوم أعضاء مجلس الإدارة بممارسة أنشطتهم بصفة دائمة» و يحظر 
عليهم كل نشاط مهني آخرء كما أنه لا يجوز لهم الجمع بين وظيفة عضو 
مجلس الإدارة بالصندوق و ممارسة وظيفة ذات سلطة.وإن هؤلاء 
لأعضاء يمثلون المساهم الوحيد في صناديق المساهم أي الدولةء إلا أنه 


أنظر المادة 13 من قانون 03-88 


الفقرة الثانية: 
صلاحیات مجلس إدارة صنادیق المساهمة 


أن الإصلاح يدخل تمييز بين صلاحيات و مسؤوليات جهاز الإدارة و 
الصادضات التي ترد يهنا مذي المؤمشة خث كن الفرل بات آماد 
جهازين للإدارة أو جهاز أدارة ذو رأسين: مجلس الإدارة الذي يمثل 
الجهاز الأساسي و المحرك الحقيقي للمشروع و المدير العام الذي يطبق 
السياسة المحددة من طرف مجلس الإدارة 

تتمثل صلاحيات مجلس الإدارة في إقرار و تطبيق السياسة متوسطة 
امدق نة في الخطة الخاة الو نة 
و أن هذا الاختيار يقوم علي التفرقة بين الوظيفة الإستراتجية و 
الوظيفة التنفيذية (و أنه يتجاهل حقيقة التسيير التجاري للمشاريع 
الكبرى الذي يجمع بين الوظيفتان. . وان صلاحيات مجلس الإدارة فهي 
صلاحيات موكلة أيليه من طرف الجمعية العامة وبالتالي يصبح أعضاء 
مجلس الإدارة أصحاب القرار السيد في تحديد آفاق تطور المشروع على 
المذئ :التو سط و تيد اتر اناه واهافه العملية مع مراغاة طون 


-تحديد سياسة المشروع › 
-الرقابة على أجهزة الإدارة › 
-اتخاذ القرارات الهامة في المجال المالي . 
أما فيما يتعلق بالصلاحيات الخاصة بمجلس الإدارة والتي لا يمكن أن 
يفوضها هو الآخر فهي تتمثل في تحديد كل من السياسة الصناعية و 
EN ES‏ 
الرئيسي للمشروع لكونه يطلع بتحديد كل السياسات في مجال تسيير 
المشروع»ءو ينفرد بسلطة الرقابة و السهر على تنفيذها من طرف 
اوا 

الفرع الثالث: 

صلاحيات المدير العام 


وفق للمادة 15 من القانون 03-88" يتولى المديرية العامة للصندوق 
مدير عام يعينه مجلس الإدارة." إن حق التسيير يتمثل في تجسيد 
الميداني في إطار برنامج قصير المدى للقرارات الناجمة عن مجلس 

الإدارة وتجنيد كل الوسائل والطاقات المؤسسة من أجل تحقيق 
الإستراتيجية المحددة من طرف مجلس الإدارة. وأن فكرة حق التسيير 
تعبر عن المسؤولية الخاصة بالتسيير الفعلي للمؤسسة والتي يطلع بيه 
المدير العام . وعلى هذا الأساس يحظر على كل من مجلس الإدارة 


- أنظر بوذراع بالقاسم :" استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية" ص. 205 


وأن مضمون هذا الحق يبدو واسع من خلال المادة 16ق.04/88 التي 
تنص : " تخول للمدير العام السلطات التالية : 

- إبرام جميع العقود والصفقات وتقديم كل العروض والمشاركة في كل 
المزايدات والمناقصات: 

- فتح أي حساب وتسييره لدى المصالح المصرفية وكل الحسابات 
الجارية والتسبيقات وحسابات الإيداع . 

- توقيع كل السندات والسفتجات والصكوك وأوراق الصرف والأوراق 
التجارية . 

- تولى الكفالة والضمانات وفق الشروط المعمول بهيا. 

- قبض كل المبالغ المستحق. 

- رفع الدعاوى أمام القضاء . 

- ممارسة السلطة السلمية على جميع عمال المؤسسة " 

ويمارس المدير العام سلطاته تحت مسؤولية ومراقبة مجلس الإدارة الذي 
يمكن له أن يخوله سلطات أخرى ومنحه التفويض الضروري لتسيير 
الموسشدة. 

و في الخلاصة يمكن القول بأن التفرقة الداخلية بين الدوائر الثلاثة 
للصلاحيات تبدو أنها غير مفيدة وصعبة التطبيق › هذا من جهة ومن 
جهة ثانية فإنها تؤثر على وحدة القرار داخل المؤسسة لأنها تفرق بين 
وظيفة التصور ورصد الإستراتيجية العامة للمؤسسة ووظيفة التطبيق 


وقد تم ادارك هذا النقص المتمثل في ضرورة اعتماد جهاز إدارة ثنائي- 
رئيس مجلس الإدارة و مدير عام- مع اعتماد صيغة الرئيس المدير العام 
في سنة 1990. 


3* Essaid TAIB « Le conseil d’administration de Pentreprise publique 
constituée en la forme de sociétés par actions ».RASJEP n°1 1989 p.213 


الخ ار ا هل ر حا 
ال ا ا 


يمارس حق ملكية الدولة في صناديق المساهمة 


ا 
اران حن اللكة تان ال | ل الحم العامة لمر سات 


الو نة العو فة اة 


لعيين محافظ الحسابات 


مجلس الإدارة 


من خلال ما تقدم يمكن القول بأن إخفاق نمط التسيير للمساهمات الدولة 
من خلال صناديق المساهمة يرجع إلى النقائص الملحوظة في بناء 
الدولة المساهم الوحيد حيث أن إصلاحات 1988 كانت تهدف إلى نزع 
الطابع الإداري عن المؤسسات الاقتصادية حتى تبرز كمنشات 
اقتصادية حقيقية بينما البنية المؤسساتية جعلت من أن الدولة المقاولة 
ظلت أكثر وهما من حقيقة. و أن الأوضاع المالية التي عرفها البلاد منذ 
6 قد أدت بها إلى الدخول في مفاوضات مع الهيئات المالية الدولة 
من أجل إعادة جدولة ديونها في سنة 1994 » إن هذا الاتفاق جاء 
على أساس انسحاب الدولة من الأنشطة الاقتصادية و القيام بتصحيح 
لاقتصاد الوطني مما أدى بالسلطات العمومية لجاءت إلى اعتماد إطار 
تشريعي جديد .إن المشرع الجزائري قد أعتمد فكرة تخصيص التسيير 
لمؤسساته العمومية دون التنازل عن ممتلكتها مع إدخال تعديلات 
جوهرية على قواعد القانون التجاري. 

و إن الإصلاح المتضمن استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية كان 
قائما على الاعتبار بأن" شركة المساهمة تمتثل الصيغة القانونية الأكثر 
ملائمة لفكرة المؤسسة لاقتصادية»وأبهرت الكثير من المجددين ذوي 
الطموحات الكبيرة والمفقدين لأدنى وسائل التقنية" فهي تشبه محاولة 
القيام بثورة سياسية و اقتصادية بواسطة مؤسسات قانونية قديمة والتي تم 


توظيفها عن طريق القياس و الافتراض" 5 


55 R.HOUIN « La gestion des entreprises publiques et les méthodes du droit commercial ».Archives de 
philosophie du droit.1952.p.80 


فصل اقات 
الشركات القابضة أداة خوصصة تسییر الأموال التجارية للدولة 


يعد اعتماد النمط الجديد لتسيير الأموال التجارية للدولة استجابة 
السلطات العمومية لشروط الهيئات المالية الدولية المتمثلة في ضرورة 
إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. و إن مفهوم برنامج التعديل الهيكلي 
أصبح» منذ مطلع التمانينات » يعبر على كل السياسات الاقتصادية 
المطبقة في البلدان النامية بعد فشل السياسات التنموية المتبعة .و إن 
برامج التعديل الهيكلي يعبر على جملة من الإصلاحات و التعديلات 
على كل من المستوى المالي والمستوى ألهيكلي للاقتصادي لتحقيق 
التوازنات المالية و النقدية الكبرى حتى تخرج البلاد من الحلقة 
المفرغة للمديونية الخارجية. إن الهدف الأساسي لبرنامج الهيكلة يتمثل 
في إرساء مؤسسات واليات السوق. مما يفرض السهر على حقيقة 
الأسعار و تخلي الدولة عن توجيه الاقتصاد. مع إنشاء سوق مالية و 
تحرير التجارة الخارجية »و القيام بخوصصة المؤسسات العمومية .° 
وبهذا الصدد جاء الأمر 25-95 المتعلق بإدارة و تسيير رؤوس 
الأموال التجارية للدولة من أجل تكريس ودعم استقلالية المؤسسات 


3% « Pourquoi, nous conseillons ã 1’ Algérie de privatiser? Parce que simplement les entreprises 
publiques algériennes au lieu de créer de la richesse en éliminent. Il n’y a aucune raison qu’ une 
entreprise soit en perte, ne paie pas d’impêt, ne participe pas au partage du fardeau collectif et, par 
dessus le marché, demande ã 1’ensemble de la population de payer pour elle » 


M.Camdessus Président du Conseil d’ administration du Fonds Monétaire international, Déclaration 
au quotidien El watan du 25 avril 1996. 


العمومية الاقتصادية »من جهةء و منحها حق التصرف في أموالها وفق 
لأحكام القانون التجاري › من جهة ثانيةء و اعتماد نمط التسيير وإدارة 
رؤوس الأموال التجارية للدولة من خلال شركات قابضة في شكل 
شركات مساهمة تختص في تسير مساهمات الدولة وممارسة حق الرقابة 
على المؤسسات التابعة لها. 
و إن هدا الأمر يحدد الإطار المؤسساتي الخاص بإدارة الأموال 
التجارية للدولة مع تحديد صلاحيات كل الهيئات و تحديد النظام 
القانوني الجديد لأموال الدولةء و أخيرا مهام الشركات القابضة في مجال 
أعادة هيكلة القطاع العام 
.كما هو معلوم فإن إصلاحات 1988 كانت تهدف إلى إدخال الجيل 
الأول من إصلاحات» بينما نصوص 1995 تجسد اعتماد الجيل الثاني 
من الإصلاحات عند تكرسها لمبدأ خوصصة تسيير الأموال العمومية 
وفق أحكام القانون التجاري › و خوصصة المؤسسات العمومية 
الاقتصادية. 
المبحث الأول: 
الشركات القابضة و برنامج التعديل الهيكلي للقطاع العام الاقتصادي 


فإذا كانت الخوصصة إجراء لا مفر منه كونه يرمى إلى تصحيح نمط 
التنظيم والتسيير للاقتصاد الوطني الذي أصبح يتخبط منذ عام 1986م 
في أزمة خانقة. وأن الإصلاحات المتتالية لم تحل مشكلة الأزمة المالية 
وأزمة المديونية مما دفع بالسلطات العمومية إلى طلب إعادة جدولة 


شركات تسيير مساهمات الدولة الباب الأول: الفصل الثاني: الشركات القابضة العمومية 


ديونها الخارجية . و قد تمخض عن آتفاق إعادة الجدولة ضرورة إدخال 
إصلاحات جذرية تهدف أساسا إلى تنظيم انسحاب الدولة من الأنشطة 
الاقتصادية التنافسية لفائدة الخواص وإرساء مؤسسات واليات اقتصاد 
السوق بدل مؤسسات و آليات الاقتصاد الإداري ٠‏ 
و بعد المفاوضات لسنة 1994 مع الهيئات المالية الدولية اعتمدت 
الجزائر برنامج إعادة هيكلة مشروط و المتمثل في تبني سياسة صارمة 
تهدف إلى تقليص العجز المالي للدولة وتحقيق التوازنات المالية والنقدية 
الكبرى للبلاد من أجل دفع الديون الخارجية »هذا من جهةء »و تنازل 
الدولة عن الأنشطة الاقتصادية لفائدة القطاع الخاص مع السهر على 
بروز مؤسسات ناجعة وذات فعالية اقتصادية عالية » من جهة ثانية. 
إن السلطات الجزائرية حاولت أن تدافع على برنامج تعديل هيكلي 
يتماشى وخصوصيات البلادء أي برنامج يتخلف نوعا ما عن البرامج 
العادية لإعادة الهيكلة. 
المطلب الأول: 
مضمون برنامج التعديل الهيكلي التقليدي “ 

إن المنطلق النظري لكل برامج إعادة الهيكلة الناتجة عن المؤسسات 

المالية الدولية يتمثل فيما يلي: ضرورة خوصصة المؤسسات العمومية 


51 Yachir F : « Pajustement structurel dans les pays en développement » 
Cahiers du cread 1990 Alger. 
3 Nations unies/CEA/ECCA/CM « Cadre africain de référence pour les 


programmes d’ajustement structurel en vue du redressement et de la 
transformation » Revue 3, p .15.16 


والانتقال إلى اقتصاد السوق .لأنه وحسب خبراء هذه المؤسسات فأن 
القطاع الخاص يمتل المحرك الأساسي لآي اقتصاد فعال.وعلى 
السلطات الجزائرية أن تخصص كل الأنشطة الإنتاجية التنافسية مع 
السهر على ترشيد المؤسسات الإستراتيجية والحساسة بالنسبة للمجموعة 
الوطنية . إن هذه المتطلبات تمثل المحورين الأساسيين لبرنامج اعد 
الهيكلة الذي التزمت الجزائر بتفنيده. فالمحور الأول يعبر عنه بلفظ 
إعادة الهيكلة الصناعية آي إعادة تأهيل المؤسسات ٠‏ أما المحور الثاني 
فهو خاص بالخوصصة التي تفرض التنازل عن المؤسسات العمومية 
الاقتضادية لفائدة المستثمرين الخواص . 

الفرع الأول: 

مفهوم التعديل الهيكلي للاقتصاد 


يعد اللجوء للشركات القابضة كاستجابة لشروط المؤسسات المالية 
الدولية باعتبارها أداة مفضلة لإعادة الهيكلة القطاع العام الاقتصادي. أما 
الشرط الخاص بالقيام بخوصصة المؤسسات العمومية قد مثل المشكلة 
الرئيسية في مجال تطبيق هذا البرنامج لأن عمليات الخوصصة 
ستؤدي لا محالة إلى تغيير النظام الاقتصادي وفيما يخص الجزائر 
الانتقال من النظام اقتصادي أداري إلى النظام اقتصاد السوق. 
والخوصصة تعبر على ضرورة انسحاب الدولة من الأنشطة الإنتاجية 
ألتي يمكن أن توكل إلى السوق » لان تدخل الدولة يعيق المبادرة 
الخاصة » أما بالمعنى الضيق فالخوصصة تعنى التنازل على الملكية 
أو رقابة المؤسسات العمومية لفائدة المستثمرين الخواص. 


إذا فالتعديل الهيكلي يقوم على المبدأ اللبرالي القائل: "كل ما قل تدخل 
الدولة كل ما تحسن وضع الاقتصاد"» ”وعلى هذا الأساس فعلى الدولة 
أن تتخلى عن القطاع العام الذي يمثل عبئ ثقيل على الخزينة العامة . 
وأن الموارد الناجمة عن عمليات الخوصصة توجه أولا لتقليص عجز 
الخزينة وتمويل ثانيا المرافق العامة وبهذا الصدد قد جاء في مقرر 
4 للبنك العالمي بأن القطاع العام يمثل السبب الرئيسي للركود 
الاقتصادي في أفريقيا , ألانه يشغل مكانة كبيرة في الاقتصاد لذا يجب 
تقليص حجمه وتحسين تسييره » و يبرر بهذه الكيفية مبدأً الخوصصة 
الذي يصبح مسلم بيه بينما الأشكال يكمن في قضية كيف نخصص ؟ . 
ولهذا فهناك اتجاهان: 
الاتجاه الأول : يجب اللجوء إلى الخوصصة سواء من أجل ترويج 
الفعالية وللتعبير عن إرادة السلطات العمومية لتنفيذ الإستراتيجية 
الاقتصادية أين يلعب القطاع الخاص الدور الأساس فيها . 

وحسب أنصار هذا التيار كل المؤسسات العمومية مؤهلة إلى 
الخوصصة ابتداء من الوحدات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة التي 
تحتاج إلى معالجة خاصة حتى تحضر للخوصصة (اعد تأهيل هذه 
المؤسسات) و إن مبدأً الخوصصة لا يعرف إلا استثناء واحد و المتمتل 
في الاحتكارات الطبيعية والمرافق العامة التي يمكن أن تخصص عن 
طريق عقود التسيير وعقود الامتياز . 


* Boudra B « L’entreprise publique face a l’ajustement structurel ». in El Watan 
du 30 juin 1994 


الاتجاه الثاني : يجب قبل كل شأ أن تتم إعادة تأهيل المؤسسات العمومية 
مع إخضاعها للمضايقة المالية و لقواعد المنافسةء فالمؤسسات التي لا 
يمكن لها التأقلم قد تحل وتصفى.لأنه وحسب أنصار هذا التيار فالمزايا 
المنتظرة من عمليات الخوصصة تبدو مبالغ فيها لأن هذه العمليات قد 
انتهت بالفشل لاسيما في أفريقياء و من الأحسن اللجوء إلى صيغ 
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص و عقود التسيير .إن موقف 
السلطات الجزائرية ينطلق من مبدأ تبنى برنامج إعادة هيكلة متميز عن 
البرنامج التقليدي. 
الفرع الثاني: 
التصور الجزائري لتصحيح الهيكلي 


أما بالنسبة للتصور الجزائري للتعديل الهيكلي للاقتصاد فإن المشكلة 
القائمة بالنسبة للسلطات العمومية كانت تتمثل في التساؤل التالي :هل 
نكتفي بتطبيق آلي للوصفة المقدمة من الهيئات المالية الدولية أو انطلاقا 
من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الجزائري» أن نبحٿث عن 
طريقة أو كيفية مغايرة لتكييف هياكل الاقتصاد الوطني حتى تتماشى مع 
الواقع وطموحات البلاد؟ وبعبارة ثانية البحث عن تصور جزائري 
لبرنامج إعادة الهيكلة. لأن عماليات إعادة الهيكلة والخوصصة لاتحد 
معناها الحقيقي إلا بعد الفصل في مسألة النموذج الاقتصادي الذي تسعى 
الجزائر لإرسائه مستقبلا , هل هو ليبرالي ؟ أو يقوم على تدخل الدولة ؟ 
أو اقتصاد مختاط ؟ 


قد طرح هذا النقاش لأول مرة في سنة 1994 من طرف الوزير 
المكلف بأعاد الهيكلة و المساهمة عند ما اقترح بأنه حان الأوان لتحديد 
نموذج اقتصادي جزائري سواء أن يكون اقتصادا محميا من طرف 
الدولة آو اقتصاد لبرالية أو قائم على نموذج وسيط 60 
وقد جاء على لسان المستشار الاقتصادي لرئيس الجهورية بأن الجزائر 
تدافع وتروج لنموذج خاص بهيا ولذا سيكرس الاقتصاد الجزائري بعد 
تعديله " كاقتصاد دولتي مبني على التشاور الاجتماعي '° 
وهذا النموذج يقوم على ثلاثة مبررات. 

أولا: فأن المبرر الأول ناتج عن الملاحظة البسيطة التالية بأن 
الاقتصاد الجزائري فهو اقتصاد مختلط قائم على وجود قطاع خاص 
هام» وبالتالي يجب التركيز على هذا الواقع الهيكلي لبناء اقتصاد سوق 
أين تظل الدولة تلعب دورا هاما » لأن الجزائر تختلف عن البلدان 
الاشتراكية السابقة أين كان كل الاقتصاد تابع للدولة . حيث أن القطاع 
الخاص الجزائري يساهم بقدر40 % من القيمة المضافة في اقتصاد 
الوطني . ويكفى تحفيز القطاع الخاص بوسائل مؤسساتية وتشريعية 
حتی يصبح مهیمن على کل الاقتصاد . 
ثانيا: أما المبرر الثاني فهو يرجع إلى ضرورة تبنى وتجسد سياسة 
صناعية من أجل استكمال النظام الإنتاجي الوطني» وعلى هذا الأساس 
فعلى الدولة أن تتدخل من خلال بعث مشاريع صناعية جديدة. 


حسب تصريحات وزير إعادة الهيكلة و المساهمة مراد بن أشنوه 1994 


%" A.BOUZIDI([1994) « Ajustement structurel:vers 1°’ é¢laboration dune doctrine 
algérienne » El Watan 8-11-1994 


التا: و أن المبرر الثالث ناتج عن المبدأين السابقين فأن الاقتصاد 
الجزاترئ سكون افتضطاة در لكي أبن تظل للذولة مكاة هامة فيه هتن 
على التشاور الاجتماعي قريب من النموذج الفرنسي أين تعتمد 
سياسات اجتماعية بالتشاور مع كل الأطراف لتقليص الفوارق الكبرى 
فيما بين الفئات الاجتماعية و لإعطاء أكثر مصداقية للإصلاحات ° 
وفقا هذا التصور قامت السلطات العمومية في إدخال نمط جديد لتنظيم و 
تسيير مساهمات الدولة يستجيب آكثر لمتطلبات و شروط برنامج 
ا ا ا زط ال اك 
الجزئية لرأس مال المؤسسة العمومية. و إن هذه الاتجاه يحدد المهام 
الموكلة للشركات القابضة المتمثلة في إعادة الهيكلة الصناعية 
للمؤسسات و الشروع بالقيام بعماليات الخوصصة الجزئية بمعنى فتح 
جزء من رأس المال- في إطار عقود شراك مع المستثمرين الخواص و 
الأجانب» و التنازل عن بعض الأصول الصناعية و وحادات إنتاجية 
مستقلة, باعتبار أنها تمثل أداة مميزة اتنفيذي سياسة خوصصة وفق 
ا س ر کات اقا ف 
أولا في إعادة هيكلة و تأهيل المؤسسات العمومية من أجل خصصتها 
على أحسن وجه في مرحلة ثانية. 

إلا أنه و بصدد تحديد المهام الموكلة الشركات القابضة قد نشب جدال 
عالطا الحو الساهر ةد لى اة فطاع اا الهاي 
O E E‏ 


Ibidem « une économie étatique da concertation sociale » 


إذ كان الأمر بالنسبة لوزير المساهمة و إعادة الهيكلة الصناعية يتوقف 
عند تجميع المؤسسات العمومية الاقتصادية القابلة للخوصصة ضمن 
شركات قابضة تختص بإعادة تأهيلها ثم القيام بخوصصتها وفق آليات 
السوق بينما تظل المؤسسات الإستراتجية و المهيكلة تابعة للدولة و 
تسيير من طرف شركات قابضة خاصة. 

وإن هذا التوجه الرامي إلى انسحاب الدولة من الأنشطة الاقتصادية 
التنافسية لم يحضا باتفاق كل من وزير الصناعة والمستشار الاقتصادي 
لدى رئاسة الجمهورية الذين عبروا عن رفضهما لانسحاب الدولة من 
الأنشطة الاقتصادية. وأمام هذان الاتجاهان المتباينان يمكن القول بأن 
مذهب اقتصاد السوق التابع للدولة قد فرض نفسه في هذا الاختيار › 
وترك بصمته على نصوص 1995 . حيث أنه تم رفض الخوصصة لكل 
المؤسسات التابعة للدولة » و بالتالي يجب الحفاظ على تواجد الدولة في 
كل الأنشطة القائمة على المداخل البترولية والمرافق العامة وكل 
الاحتكارات الطبيعية. 

وتم حصر مهمة الشركات القابضة في إعادة انتشارا لقطاع العام من 
أجل ملامته مع فكرة الفعالية الاقتصادية و تنفيذي سياسة تصنيع البلاد 
التي تظل من مسؤولية الدولة.وعلى هذه الأخيرة أن تبدأ بانسحاب 
تدريجي من الأنشطة التنافسية. 

و قد تم الحسم بين هذان الاتجاهان من خلال صدور 
الإمر 1995/09/25 المتعلق بادرة الأموال التجارية للدولة و الأمر 95- 


المطلب الثاتي: 
النظام القانوني للأموال التجارية التابعة لدولة 


إن هذا الأمر يحدد القواعد الخاصة بتنظيم وتسير ومراقبة الأموال 
العمومية التي تحوزها الدولة أو آي شخص معنوي آخر تابع للقانون 
العام في شكل أسهم أو مساهمات أو شهادات استثمار أو أي قيم منقولة 
أخرى تمثل رأسمال الشركات التجارية. و في هدا السياق يعرف 
المشرع الجزائري الشركة القابضة أبانها شركة مساهمة عمومية 
تحوز الدولة فيها رأسمالها كاملا و / أتشترك فيه الدولة و أشخاص 
معنويان آخرون تابعان للقانون العام ,و تتكون أصول الشركة القابضة 
العمومية أ ساسا من قيم منقولة في شكل أسهم و سندات مساهمة و 
شهادات استثمار و أي سند أخر يمثل ملكية الرأسمال. 
الفرع الأول: 
النظام القانوني للأموال التجارية للدولة 


تخضع الأموال العمومية لأحكام القانون رقم 30-90 المؤرخ في 
1 المتعلق بالأملاك الوطنية وخاصة الأحكام المتعلقة 


القام بمثل. هذه المعاملات ٠‏ تشرط المو افقة النسقة لجن الوطنى 
لمساهمات الدولة الذي يمثل الجمعية العامة لشركات القابضة 64 

كما تقوم الشركات القابضة و بالتشاور مع المجلس الوطني لمساهمات 
الدولة بتحديد سياسة تسير حافظات المساهمات » والتي يمكن أن تتمتل 
في إيداعات أو استتمارات في مؤسسات عمومية أو أجنبية ( عمليات 
شراكة ) أو التنازل عن الأسهم › ويعني ذلك فتح رأسمال المؤسسة 
الع الاقتفاي الس رين الخر فن 


آلمادة 6 من الأمر 25-95 " تخول الشركة القابضة العمومية ... جميع خصائص حق الملكية على 
الأسهم و المساهمات التي تحول إليها أو تكتب باسم الدولة " 


* أنظر المادة 7 من الأمر 25-95 


الفرع الثاني : 
ر ل 


المؤسسة العمومية الاقتصادية هي المؤسسة التي تراقبها الشركات 
القابضة العمومية أو التي تملك فيها مساهمات و تمثل شركات تجارية 
تخضع للقانون التجاري. وان مجموعة هذه الأموال العمومية تمثل 
رؤوس أموال تجارية تابعة للدولة . 
إلا أن هناك صنف أخر من المؤسسات العمومية التي لم يحول رأسمالها 
للشركات القابضة و هي المؤسسات التي يكتسي نشاطها طابعا 
استراتيجيا في البرنامج الاقتصادي للحكومة و تظل تخضع لأحكام 
قوانينها الأساسية وذلك بغض النظر عن الأحكام الواردة في الأمر 
المتعلق برؤوس الأموال التابعة للدولة . © 

المبحث الثاني: 

النمط الجديد لتسيير و إدارة الأموال التجارية للدولة 


طبقا للتصور الجزائري للتصحيح الهيكلي للاقتصاد قامت السلطات 
العمومية بإدخال نمط جديد لتنظيم و تسيير مساهمات الدولة من خلال 
الأمر رقم 25-95 المؤرخ في 1995/09/25 المتعلق بتسيير رؤوس 
الأموال التجارية التابعة للدولة.و قد أدى هذا الأمر بالطبع إلى إلغاء كل 
القوانين المتضمنة إصلاح 1988 وعلى رأسها: قانون 01-88 المتضمن 
اتون :ار جه الو مات الوم لاقت اة ان الان :اكاك 


أنظر المادة 3 من نفس الأمر 


المطلب الأول: 


الهياكل اأمكلفة ڊتسيير مساهمات الدو ل 


إن الأمر 25-95 يحدد القواعد الخاصة بتنظيم وتسير ومراقبة الأموال 
العمومية التي تحوزها الدولة في شكل أسهم أو مساهمات أو أي قيم 
منقولة أخرى تمثل رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية. تحول هذه 
رؤوس الأموال التجارية للدولة إلى شركات قابضة عمومية قصد تسير 
الأسهم وذلك باسم ولفائدة الدولة. يتولى المجلس الوطني لمساهمة الدولة 
بتوجيه وتنسيق أنشطة الشركات القابضةء و هو يستند في ذلك إلى كل 
من مندوب مساهمات الدولة الذي يمثل الأمانة التقنية الساهرة على 
تحضير الملفات. 
الفرع الأول: 
المجلس الوطني لمساهمات لدولة. 


تنص المادة 17 من الأمر المذكور على أنه " ينشاً مجلس الوطني 
کک ت ا ا 
وتوجيهها » ويزود المجلس الوطني لمساهمات الدولة بكتابة تقنية دائمة 
RE EEA‏ 


أنظر المادة 28 من نفس الأمر. 


يوضع المجلس الوطني لمساهمات الدولة تحت سلطة رئيس الحكومة 
الذي يتولی رئاسته ویحدد تشکیلاته وتسیره بمرسوم تنفيذي". 

الفقرة الأولى: 

صلاحيات المجلس الوطني لمساهمات الدولة 

يقوم المجلس بالصلاحيات التالية : 
أولا: يحدد المجلس بالتشاور مع الأجهزة المداولة في الشركات القابضة 
العمومية أهداف وسياسة تسيير مساهمات الدولة › وعند الاقتضاءء 
شروط توظيف رؤوس الأموال التابعة للدولة وشراء الأسهم وغيرها من 
القيم المنقولة والتنازل عنها . 
ثانيا: يتولى مهام الجمعية العامة للشركات القابضة العمومية قانونا 
ممثلون يفوضهم المجلس ويمكن لرئيس المجلس (خلاف للمادة 21من 
الأمر» أن يفوض عضوا أو أكثر في المجلس الوطني حسب الحالة 
لار هة اكات الخمىة العاة للف ر كات القاك ةة الخيرة 

الفقرة الثانية : 


وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 404-95 المؤرخ في 12-2 -1995 فأن 
الك الوأطنن لمساهات لدو نكر ن هن2 الور افك اة 
و الحماغات: الفط ةالو ين :المكلف (اغادة الهيكلة الاعة ‏ 
المساهمةءالوزير المكلف بالماليةءالوزير المكلف بالعمل و 
التشغيل»الوزير الكلف بالتجارة»الوزير المكلف بالصناعة و 
الطاقةءالوزير المكلف بالتجهيز »الوزير المكلف بالنقل»الوزير المكلف 
بالسياحة»ءالوزير المكلف بالسكن»الوزير المكلف بالفلاحة»السلطة المكلفة 
باأتخطبط 


و يوضع المجلس الوطني لمساهمات الدولة تحت السلطة الدائمة 
لرئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته. 
الفرع الثاتى: 
الشركات القابضة 


يعرف هذا الأمر الشركة القابضة العمومية و صلاحياتها في مجال إدارة 
وتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة. 
الفقرة الأولى: 
تعريف الشركة القابضة العمومية 


أن المشرع الجزائري يعرف الشركة القابضة أبانها شركة مساهمة 
عمومية تحوز الدولة فيها رأسمالها كاملا و / أتشترك فيه الدولة و 
أشخاص معنويان آخرون تابعان للقانون العام» و تتكون أصول الشركة 

القابضة العمومية أ ساسا من قيم منقولة في شكل أسهم و سندات مساهمة 
و شهادات استثمار و أي سند أخر يمثل ملكية الرأسمال ° 

أن الشركة لقابضة هي شركة تختص في تسيير مساهمات مالية في 
العديد من الشركات الأخرى سوئ كانت صناعية أو اقتصادية تابعة 
لهاء فهي تسمى أحيان شركات مالية أو شركات لحافظات الأسهم أو 
شركات تختص في إدارة اقتصادية موحدة للعديد من الشركات 


الفرعيةء و بإمكانها أن تطلع بمهام التسيير أو بمهمة المراقبة *° 


أنظر المادة 5 من الأمر 25-95 
أنظرا التعريف الخاص بالشركات القابضة الصفة 39 أعلاه. 


و إن لمادة 729 من الأمر 27-96 أؤرخ في 1996-12-9 المعدل و 
المتمم للقانون التجاري تنص ما يلي :أن لشركة التي تمارس رقابتها 
على شركة أخرى ... تدعى شركة قابضة".تنشاً الشركة القابضة 
العمومية بموجب عقد موتق حسب الشروط المطبقة على شركات 
ااا 
الفقرة الثانية : 
مهام الشركة القابضة 


إن الشركة القابضة العمومية تتولى مهام استثمار حافظة الأسهم 
والمساهمات والقيم المنقولة الأخرى المحولة أيليها لتجعلها أكثر مردودة 
وبالتالي تقوم بتشجيع وتنمية المجموعات الصناعية والتجارية والمالية 
آلتي وضعت تحت رقابتها. 

أولا: الشركات القابضة و حق الملكية 

أنه و عكس صناديق المساهمة التي كانت تمثل مجرد أعوان ائتمانية 
للدولة وأشهرت حساسية كبيرة في الامتثال إلى التوجهات السياسية فأن 
الشركات القابضة تعتبر مالكة للأسهم › وبالتالي تتمتع بجميع الحقوق 
المترتبة على ملكية الأسهم والمساهمات والقيم المنقولة الأخرى التي 
تحول أيليها أو تكتتب باسم الدولة. 

ثانيا: تتولى الشركة القابضة العمومية وفقا للمادة 9 من الأمر 25-95 " 
مهام استثمار حافظة الأسهم و المساهمات و القيم المنقولة الأخرى 
المحولة أيليها لتجعلها أكثر مردودة و بتالي تقوم بتشجيع و تنمية 
المجموعات الصناعية و التجارية و المالية التي جعلت تحت 


ومن تم فأن العلاقة التي تربط الشركات القابضة بالدولة تصبح ذات 
طبيعة تعاقدية. وهذا ما يميز ها عن صناديق المساهمة المحولة . 

المطلب التاني: 

أجهزة الشركة القابضة 
تسيير الشركات القابضة من طرف مجلس المديرين تحت رقابة مجلس 
المراقبة. 
الفرع الأول: 
مجلس المديرين 


URN E ESE E 
› العمومية الاقتصادية التي تسيير من طرف مجلس إدارة و جمعية عامة‎ 
فإن الشركات القابضة العمومية تعتمد في تنظيمها التنظيم الجديد القائم‎ 
على مجلس المدرين و مجلس المراقبة و جمعية عامة للمساهمين الذي‎ 
1993 أدخله المرسوم التشريعي رقم 08-93 المؤرخ في 25 أفريل‎ 


الفقرة الأولى: 
تشكيلة مجلس المدرين 
الدولة- مجلس المديرين و أعضاء مجلس المراقبة لمدة ستة سنوات قابلة 
للتجديد. ويحدد القانون الأساسي عدد أعضاء مجلس المديرين و يسند 
إلى حد الأعضاء صفة الرئيس و عندما يمارس شخص واحد الوظائف 
المنوط بمجلس المديرين فأنه يأخذ اسم المدير العام الوحيد. 
الفقرة الثانية: 


طبقا نص المادة 13 من الأمر المذكور يخول مجلس المديرين أو 
غد ا لاء اليو ال الوك الضلاحات الرافة لك تضرف في 
كل الظروف باسم الشركة القابضة العمومية التي يمتلها إزاء الغير» و 
يمارس مجلس المديرين هذه الصلاحيات في حدود موضوع الشركة» مع 
اع ا که ا ك فن الك افا وك ااك 
المسندة صراحة إلى مجلس المراقبة. 


أنظر المواد 642 إلى 653 المتضمنة القسم الخاص بمجلس المدريين و مجلس المراقبة 
الصفة 60 أعلاه في صلاحيات المجلس الوطني لمساهمات الدولة 


الفرع الاتى: 
مجلس المراقبة 


إن مجلس المراقبة يتكون من سبعة أعضاء الذين ينتخبون على رئيس 
المجلس وأن هذا الأخير يجتمع في دوره العادية كل ثلاثة أشهر وفى 
دورة استثنائية كل ما يقتضيه الأمر.يمارس هذا المجلس الرقابة 
المستمرة على تسيير الشركة القابضة العمومية ويمكنه أن يقوم طول 
السنة بعمليات الرقابة التي يراها ضرورية وملائمة. 


رسم بياني يوضح كيفية تسير رؤوس الاأموال التجارية 


المستوى الأول: المجلس الوطني لمساهمات الدولة 
-يرئس من طرف رئيس الحكومة . 


المستوى الثانى: الشركات القابضة العمومية 
هناك 11 شركة قابضة على المستوى الوطني فهي تمثل شركات قابضة 
عمومية على رأس القطاعات الاقتصادية الهامة: 
المناجم» الميكانيكي» للحديد والصلب » الكهرباء و الإلكترونيك › الكيمياء 
و اة الا غات ال اة الاعات اة هرد لاء السك 
أعمال الري » الإنجازات الكبرىء الخدمات 
ور كات قانضة خهر نة اة الهو تسات اة ال اة 
شريكة الوسط بتبازاءشريكة الشرق بقسنطينة» شريكة الجنوب الشرقي 
ببسكرة» شريكة الغرب بةهران و شريكة الغرب الشرقي ببشالر 


المبحث الثالث: 
دور الشركات القابضة في إعادة هيكلة و خوصصة المؤسسات العمومية. 


قامت السلطات العمومية في إدخال النمط الجديد لتنظيم و تسيير 
مساهمات الدولة يستجيب أكثر لمتطلبات و شروط برنامج إعادة هيكلة 
الذي يفرض خوصصة كلية آو جزئية لرأس مال المؤسسة العمومية. و 
إن هه الاتخاء يوط النهام:المركة لتر كات القانضة الفثقة فى 
إعادة الهيكلة الصناعية للمؤسسات و الشروع بالقيام بعماليات 
الخوصصة الجزئية بمعنى فتح جزء من رأس المال- في إطار عقود 
شراك-للمستثمرين الخواص و الأجانب» و التنازل عن بعض الأصول 
الضتاغية و رداك اة اة 
المطلب الأول: 
دور الشركات القابضة في إعادة انتشار القطاع العام 


تمثل الشركات القابضة العمومية أداة مفضلة للقيام بسياسة 
خوصصة وفق الطريفة الايطالية»حيث كانت تتمثل المهمة الرئيسية 
للشركات القابضة أولا في إعادة هيكلة ثم تأهيل المؤسسات العمومية من 
أجل خصصتها على أحسن وجه. 
إنه و بصدد تحديد المهام الموكلة الشركات القابضة قد نشب جدال بين 
السلطات العمومية الساهرة على إدارة القطاع العام الاقتصادي: وزير 
المساهمة» وزبير الصناعةء المستشار الاقتصادي لدى الرئاسة حول 
مستقل القطاع العام و كيفية إعادة تنظيميه من خلال الشركات القابضة 


وکدا تحدید مهامها و عددها. 


الفرع الأول: 
الشر كات القابضة أداة إاعادة هيكلة القطاءع العام الاقتصاد 
: م 


كان الأمر بالنسبة لوزير المساهمة و إعادة الهيكلة الصناعية للقطاع 
العام يتوقف عند تجميع المؤسسات العمومية الاقتصادية القابلة 
للخوصصة ضمن شركات قابضة تختص بإعادة تأهيلها ثم القيام 
بخوصصتها وفق آليات السوق بينما تظل المؤسسات الإستراتجية و 
المهيكلة تابعة للدولة و تسيير من طرف شركات قابضة خاصة. 

وإن هذا التوجه الرامي إلى انسحاب الدولة من الأنشطة الاقتصادية 
التنافسية لم يحضا باتفاق كل من وزير الصناعة والمستشار الاقتصادي 
لدى رئاسة الجمهورية ألدان عبرا عن رفضهما لانسحاب الدولة من 
الأنشطة الاقتصادية وأمام هذان الطارحان فيمكن القول بأن مذهب 
اقتصاد السوق التابع للدولة قد فرض نفسه في هذا لاختيار › وترك 
بصمته على نصوص 1995 «حيث أنه تم رفض الخوصصة لكل 
المؤسسات التابعة للدولة . واعتبرت الشركات القابضة كأداة إعادة 
انتشارا لقطاع العام من أجل ملامته مع فكرة الفعالية الاقتصادية و 
تنفيذدي سياسة تصنيع البلاد التي تظل من مسؤولية الدولة. و بالتالي 
يجب الحفاظ على تواجد الدولة في كل الأنشطة القائمة على المداخل 
البترولية والمرافق العامة وكل الاحتكارات الطبيعية. 

وعلى هذه الأخيرة أن تبدأ بانسحاب تدريجي من الأنشطة التنافسية.و قد 


تم الحسم بين هذان الاتجاهان من خلال صدور الإمر 1995/09/25 


المتعلق بادرة الأموال التجارية للدولة و الأمر 22-95 المتعلق 
بخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية في حين أن الأمر الأول كان 
كافيا بقيام بنفس ألماهم المحددة في الآمر 

المتعلق بالخوصصة الذي كان صدوره يستحب أكثر لأغراض سياسية 
كونه يمثل إعلان عن نية البلاد اتجاه المؤسسات المالية الدولية و 
المستثمرين الأجانب بأن الدولة الجزائرية مقبلة على التنازل عن 
مؤسساتها الاقتصادية. 

الفرع الثاني: 
الشركات القابضة و إعادة هيكلة المؤسسات العمومية 


قد انصبت في بدية الأمر كل مجهود الشركات في عملية ١‏ عاد ة التنظيم 
للمؤسسات التابعة لها » وفقا لمعايير المر دودية و الناجعة مع تخصيص 
المؤسسة الأم في نشاطها الرئيسي و إنشاء مؤسسات فرعية للمؤسسة 
الأصلية . و أن هذه العمالية تشترط دراسة شاملة للوضعية المالية 
للمؤسسة على أساس ثلاثة معايير: 

- الوضعية المالية للمؤسسة و التمييز بين المؤسسات التي لم تتعرض 
إلى خسائر مالية و المؤسسات لتي لا تتمتع بصحة مالية جيدة. و بعد 
ذلك تقوم بالتطهير المالي» و القيام بإبرام عقد نجاعة مع مسيري 
المؤسسة العمومية وفقا لخطة إعادة تأهيل المؤسسة » و المحددة 
للإجراءات الواجب القيام بهيا من طرف المؤسسة من اجل إعادة 
التوازنات المالية الداخلية و ضمان المرودية على المدى القصير. 


قد أعطيت تو جيهات عامة للمؤسسات من أجل أعداد خطة اعادة التأهيل 
الداخلي وأنه يجب أن تقوم على تلبية الأهداف التالية: 

- التركيز على النشاط القاعدي للمؤسسة و التخلي عن كل الأنشطة 
الثانوية من خلال عماليات التنازل على الأصول الإنتاجية وإنشاء فروع 
جديدة › 

- التخلي عن الأنشطة الغير مربحة 

- جعل منتجات المؤسسة تتلاءم مع متطلبات السوق الداخلي والمنافسة 
الدولية › 

- ترشيد التسيير للموارد المادية والمالية و كذا والموارد البشرية من أجل 
إخضاع المؤسسة لقواعد المنافسة. 

- تبنى كل الإجراءات الضرورية في مجال إعادة انتشار المؤسسة مع 
البحث على الشراكة مع المؤسسات الأجنبية و الخاصة و القيام بعمليات 
الخوصصة الضرورية من أجل إنقاذها و لإعادة تأهيلها و إن مسيري 
المؤسسات ملتزمون قانونيا بموجب عقد النجاعة تحقيق الأهداف 
المسطرة. وأن هذا العقد توضح الأهداف الكمية والنوعية المعتمدة في 
اعادة التأهيل ويحدد الوسائل والموارد الضرورية لتحقيقهاء كما أنه 
يوضح التزامات كل الأطراف وأن تنفيذه يخضع لمتابعة دورية. 


المطلب الثاني : 


توجهت نية المشرع في 1995 إلى إخضاع تسيير رؤوس الأموال 
التجارية للدولة للقانون التجاري مع تبني مبدأ الخوصصة الجزئية 
للمؤسسات العمومية والمتمثلة أساسا في عملية التنازل عن أصولها أو 
عن وحدات إنتاجية مستقلة تابعة لها أو فتح رأسمالها للاستثمار العام. 
الفرع الأول: 
الأساس القانوني للخوصصة الجزئية 


يجب التذكير بان المشرع الجزائري تخل في سنة 1994 عن مبداً 
عدم التنازل عن الأموال التجارية للدولة و ذلك من خلال تعديل المادة 
0 من القانون رقم 01-88 الني كانت تنص ":" تكون الممتلكات 
التابعة لذمة المؤّسسة العمومية الاقتصادية قبلة للتنازل عنها و 
التصرف فيها و حجزها حسب القواعد المعمول بها في التجارة ما عدا 
جزءا من الأصول الصافية التي تساوي مقابل قيمة الرأسمال التأسيسي 
للمؤسسة ...غير أنه لايمكن في أية حال من الأحول أن يقتني الآلات 
و التجهيزات المنتجة إلا المؤسسات العمومية | لاقتصادي أو الهيئات 


التجديد'. و قد تم تعديليها في سنة 1994 على النحو التالي :" تعد 


" المادة 20 من قانون رقم 01-88 :" تكون الممتلكات التابعة لذمة المؤسسة العمومية الاقتصادية قبلة 

للتنازل عنها و التصرف فيها و حجزها حسب القواعد المعمول بها فى التجارة ما عدا جزءا من الأصول 
الصافية التي تساوي مقابل قيمة الرأسمال التأسيسي للمؤسسة ...غير أنه لايمكن في أية حال من الأحول 
أن يقتني الآلات و التجهيزات المنتجة إلا المؤسسات العمومية | لاقتصادي أو الهيئات العمومية..." 


التجاري باستثناء أملاك التخصيص و أجزاء من أملاك عمومية التي 
تستغل عن طريق الانتفاع". ” 

و إن المادة 24من الأمر 25-95 التي تؤكد بأنه "يمكن التنازل عن 
الذمة المالية للمؤسسة العمومية الاقتصادية... و التصرف فيها وفق 
قواعد القانون العام › ...". و يمتل رأس مال المؤسسة العمومية الضمان 
العام لدائنها و هو ملك لها و تتصرف فيه وفق قواعد القانون التجاري. إذ 
تؤكد ماجاي في قانون المالية التكميلي لسنة 1994. و باعتبار أن 
الشركات القابضة العمومية تتولى قانونا ممارسة صلاحيات حق الملكية 
على الأسهم في المؤسسة العمومية الاقتصادية و تشكل جمعياتها العامة 
التي تقرر كل العمليات الخاصة بحياة المؤسسة و من بينها فتح رأسمال 
والتنازل على القيم المنقولة» أو عن أصول مادية تشكل وحدات 
استغلال مستقلة.إلا أنه و بعد صدور ألأمر رقم 22-95 لمتضمن 
خوصصة المؤسسات العمومية برز أشكال بين ألهيئات المختصة بالقيام 
بمثل هذه العماليات أي بين المجلس الوطني للخوصصة وممثلي 
شركات القابضة. وظل النقاش قائما حتى تدخل رئيس الحكومة في سنة 
8 وحسم الآمر عندما قرر بأن عمليات الخوصصة الكلية من مهام 
المجلس الوطني للخوصصة وأن عمليات الخوصصة الجزئية من 
E N‏ 


أنظر المادة 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 1994 


الفرع الاتى: 
نتائج العمليات التي قامت بها الشركات القابضة 


تتمثل حصيلة نشاط الشركات القابضة في تنفيذي برنامج الخوصصة- 
71998-5 في العمليات التالية: 

أولا: في مجال التصفية 

عدد المؤسسات التي تم حلها من طرف الشركات القابضة الجهوية: 243 
ثانيا: في مجال إعادة هيكلة القطاع العام 

- عدد المؤسسات التي لازلت في حافظة الشركات القابضة الجهوية : 384 

- عدد المؤسسات المحلية التابعة لشركات القابضة الجهوية: 627 
ثالثا: في مجال مشاريع الشراكة : 56 مشروع بمبلغ 230 مليون دولار. 


1-عبد الرحمان مبتول”” حصليه حل المؤسسات المحلية الغير مستقلة التي تم حلها من طرف وزارة 
الداخلية:2715. لأكثر تفاصيل أنظر " الجرائر و تحديات العولمة" الصفحة191-189. ديوان 
المطبوعات الجامعية. الجزائر 2002 


القائمة الأولى للمؤسسات المؤهلة للخوصصة 
وفق المرسوم التنفيذي رقم -98- 198 المؤرخ في 1998-06-07 


1-مؤ سسة المياه المعدنية بسيعدة 
2- مؤسسة المياه المعدنية بالجزائر 
3 مؤسسة المياه المعدنية بباتنة 
4- مؤسسة صناعة المصابيح 


SEET 

6- المؤسسة الوطنية للتجهيزات المزيلة 
EEE‏ 
ERENT‏ 
9- مؤسسة التسيير السياحي تمنراست 

0- مؤسسة التسيير السياحي الشرق 
IEEE TEEETTT‏ 


N 
مؤسسة التسيير السياحي تيبازاة‎ -3 

4- مؤسسة التسيير السياحي الغرب 
5- مؤسسة التسيير السياحي غرداية 
TE EE‏ 
7- مؤسسة التسيير السياحي حمام ريغة 
STEER ETETET‏ 
9- مؤسسة التسيير السياحي الوسط 
20- مؤسسة التسيير السياحي سيدي فرج 
1- مؤسسة التسيير السياحي الاندالوسيات 


2- مؤسسة النقل البري 

3- مؤسسة النقل المسافرين الغرب 

4- مؤسسة النقل المسافرين الجنوب الغربي 
5 مۇمبسة النقل المسافرين للثثرق 


6- مؤسسة البناء الجاهز للاليمتليوم 
7-مؤسسة عمومية للبناء و لإشعال العامة بجلية 
8-موسوسة تنمية البناء للغرب 


9- المؤسسة العامة للإشعال القاعدية و البناء 


50-شركة بناء الطرق و المطارات 

1- مؤسسة بناء للصلب 

52-مؤسسة وطنية لمشاريع الري للشرق 
3-مؤسسة وطنية لمشاريع الري للغرب 
54-المؤسسة الوطنية لإشارات المرور 


5- المؤسسة العمومية لإشغال الطرق الجانب 


6- الشركة الوطنية لإشغال الطرق 

7-شركة الدارسات الفنية عنابة 

8 الجزائرية للصناعة الإيلكترونية 

9- مؤسسة الإنجاز و البناء للجزائر 

60-مؤسسو عمومية لإشغال العمومية الجزاير 
1-موؤسسة البناء بورج بوعرريج 

2-مؤسسة عمومية لإشغال العمومية بشار 

3- مؤسسة عمومية لإشغال العمومية سيدي بلعباس 
4-المؤسسة الوطنية لأنظمة الأعلام الآلي 


5- مؤسسة عمومية لنقل المسافرين الجانوب 


6- مؤسسة الإنجازت للصلب 
GEROC jlجنî‎ wun -67‏ 
68-مؤسسة البناء أم البواقي 

69-مؤسسة الأشغال العامة قسنطينة 


6 المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 
7الشركة العامة للخدمات البحرية 
مقار ه2 ان و الات ااا 
9-المؤسسة الوطنية للوازم الحديدية 
0- الشركة الوطنية للمحاسبة 

1 شر كة دقن السات ي الاستتماز 
2- موسوسة المواد الحمراء للشرق 
3- موسوسة المواد الحمراء للغرب 


4- موسوسة المواد الحمراء للوسط 
6- مؤسسة الأشغال بباتنة 


7-مؤسسة الانجاز بسكرة 


8-مؤ سسة البناء البليدة 
9 مؤسسة الأشغال البويرة 
40- مؤسسة الأشغال المدية 


41- مؤسسة الأشغال المسيلة 
2- مؤسسة انجاز الأشغال الصناعية للغرب 


3و ىة الصانة الصتاغنة و للضلت 
4 -مؤسسة بناء لتيارت 


5-مؤسسة المرافق العامة سيدي موسى 


0- شركة الدراسات الفنية وهران 

71- شركة الدراسات الفنية سطيف 

2- شركة حفر السهوب 

3-مؤسسة الأشغال العامة غرداية 

4-مؤسسة البناء وهرن 

5-أنتاج القرميد الحديدي]¡ں†ه۴ 

6- البناء الحديدي 

7-مؤسسة التعليب yتھميں‏ لوط ENAPAL‏ 


Sa EEA AN EE E A TE 
9-شركة المخازن العامة للوسط‎ 
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7- شركة المخازن العامة بوهران 
8-مؤسسة تسويق المواد الغادية وهران 
9-- مؤسسة إنجاز الهيكل الصناعية الوسط 


خلاصة الباب الأول 


من خلال ما تقدم يمكن القول أن أصلاح 1988 المتضمن استقلالية 
المؤسسة العمومية الاقتصادية حقق بالفعل الفصل بين مهام الدولة 
المساهم الوحيد و الدولة السلطة العامة الساهرة على المصالح الوطنية. 
وإن هذه الازدواجية سمحت للمؤسسة العمومية أن تظهر في شكل 
الشركة التجارية أين تظل الدولة المساهم الوحيد والذي يفوض ممارسة 
الصلاحيات المترتبة عن حق الملكية لأسهم إلى أعوان ائتمانية المتمثلة 
في كل من صناديق المساهمة في البداية و الشركات القابضة العمومية 
بعدها و بذلك فهي تحقق انسحابها من التسيير المباشر للمؤسسات 
العمومية الاقتصادية. 

و إن شأن هذه الشركات المختصة في تسيير مساهمات الدولة شان 
المؤسسات العمومية الاقتصادية فهي تكتسي شكل شركات المساهمة 
تطلع بإدارة و تسيير القيم المنقولة باسم و لفائدة الدولة» وفق مبادئ 
المردودية المالية و أحكام القانون التجاري. 

أما فيما يخص نمط تنظيم و إدارة المؤسسات العمومية فهو يقوم على 
تفويضن ممارسة السلطات مثل ما هى الحال بالنسبة للشركات المساهمة 
فالدولة المساهم الوحيد تعيين أعضاء الجمعية العامة و مجلس الإدارة 
لشركات المساهمة التي تعيين بدورها ممتلين عنها في أجهزة المؤسسة 
العمومية الاقتصادية. 


أما فیما يخص تسیير هذه المؤسسة فهو من اختصاص أجهزتها الذاتية 
دو تدخل أي طرف خارجي فهي بذلك تتصرف كأي شركة تجارية وفق 
لأحكام القانون التجاري مصلحتها الخاصة. 

يجب التذكير ان هذا النمط الجديد للتسيير كان يهدف انتا لتخصيص 
التسيير دون التنازل عن الأموال العامة. إلا أن الأزمة المالية التي 
عشتها البلاد أدت إلى اعتماد برنامج تعديل هيكلي للاقتصاد الوطني 
يشترط انسحاب الدولة من الأنشطة الاقتصادية التنافسية لفائدة القطاع 
الخاص. 

نستطيع القول بأن الشركات القابضة العمومية قد جاءت نيابة عن الدولة 
في تسيير رؤوس أموالها بشكل ناجح وفعال» وفى الوقت نفسه من أجل 
الأصول و الوحدات الإنتاجية 

ألا أنه و بالنظر للنتائج الضئيلة المحققة في مجال الخوصصة وأمام 
الضروري تعديل هذه القوانين. 


الباب الثاني: 


إن المبرر الرئيسي المعلن عنه رسميا لإصلاح المنظومة القانونية 

الخاصة بادارة الأموال التجارية للدولة و خوصصة المؤسسات العمومية 
الاقتصادية » يعود إلى أن سياسة الخوصصة التي أقرتها السلطات 
العمومية واجهت صعوبات جمة و من بينها التداخل و التشابك بين 
الأحكام و المؤسسات الخاصة بإدارة رؤوس الأموال للتجارية للدولة 
و الهيئات الخاصة بخوصصة المؤسسات العمومية . 

حسب تصريحات بعض المشرفين على هذه العماليات أصبح من 
الصعب التعرف عن من هو مؤهل قانون ليقرر و ينفذ برنامج 
خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية“ : الهيئة المكلفة 
بالخوصصة» مجلس الخوصصة» لمجلس الوطني لمساهمات الدولة 
الشركات القابضة الخبرمة؟ 

وللخروج من وضع الانسداد هذاء وإعطاء دفع للبدء في خوصصة 
المؤسسات العمومية قام رئيس الحكومة بتوزيع للمهام» يخالف التشريع» 
بين عمليات الخوصصة الجزئية التي تكون من اختصاص الشركات 
لقاو ات ا کا 
حصل إجماع بين كل المتدخلين حول ضرورة مراجعة هذه الأطر 
القانونية على أساس دمجهما في نص قانوني واحد و تكريس مركز 
*-أنظر الأمر رقم 25-95 المتعلق بإدارة رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة 


5 أنظر الأمر رقم 22-95 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادي المعدل و المتمم بقانون رقم 12-97 


6“ تصريح رئيس مجلس الخوصصة السابق عبد الرحمان مبتول. 


قرار واحد يطلع بكل الصلاحيات في كل من مجال تسيير مساهمات 
الدولة و خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية. و اعتماد أسلوب 
شركات تسيير المساهمات التي تطلع بصلاحيات في المجالين 
المذكورين.سيخصص الفصل الأول إلى عرض فيما تساهم شركات 
المساهمة في إنهاء أزمة الصلاحيات: 

الفصل الأول: 

شركات تسيير المساهمات و أزمة الصلاحيات 

شركات تسيير المساهمات و أزمة الصلاحيات» بينما يخصص الفصل 
الثاني لتحديد المهمة الرئيسية لهذه الهيئات: 

الفصل الثاني: 

شركات المساهمات : وكالت لخوصصة الموسسات العمومية. 


الفصل الأول: 
شركات تسيير المساهمات و أزمة الصلاحيات 


جاء الأمر رقم ٠1-04‏ المتعلق بتنظيم وتسيير و خوصصة المؤسسات 

العمومية للقضاء على التداخل القانوني و ألمؤسستي الناجم عن أحكام 

كل من الأمر رقم 22-95 المتعلق بخوصصوة المؤسسات العمومية و 

الأمر رقم 25-95 المتعلق بإدارة الرؤوس الأموال التجارية للدولة. 
المبحث الأول: 


الإطار القانوني و المؤسساتي المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية 


كانت التشريعات المتعلق بادارة الرؤوس الأموال التجارية للدولة 
و بخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية تهدف أ ساسا إلى تجسيد 
انسحاب الدولة من الأنشطة الاقتصادية التنافسية باستثناء القطاعات 
الإستراتيجية و المرافق العامة مع الإبقاء على النظام الإنتاجي الوطني 
من اجل متابعة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد. 
إن النقاش الحاد الذي دار حول هذه العمالية تبلورا في البحث عن 
أحسن كيفية لتطبيق برنامج إعادة الهيكلة الاقتصاد الوطني» و كذا على 
و ا ی 
ومكانة القطاع العام الاقتصادي في الجزائر .وقد تمخض عنه بأن 
الجزائر ترغب في إرساء اقتصاد سوق انطلاقا من القطاع العام و مع 


7- أنظر القانون رقم 17-01 المؤرخ في 2001-10-21 المتضمن المصادقة على الأمر رقم 01-04 ”المتعلق بتنظيم وتسيير و 
خوصصة المؤسسات العمومية 


الحفاظ على تدخل الدولة في تنميه الاقتصاد. إن هذا الموقف المتناقض 
نوعا ما ناجم عن الرغبة في تفادى التخلي المفرط على القطاع العام 
والسماح للدولة بالقيام بالدور المنوط بهيا في المجال الاقتصادي. 

يحدد هذا التناقض الأساسي مدى مضمون وحدود برنامج الخوصصة 
فالجزائر» و يوضح التصور الجزائري للخوصصة : انسحاب الدولة من 
جهة وتواجدها من جهة أخرى . 

و تتجلى الأهداف المشار إليها أعلاه من خلال الإطار القانوني 
الخاص بعمليات الخوصصة و الصلاحيات المخولة للسلطات المكلفة 
بالقيام بهذه العمليات. 

المطلب الأول: 


الأمر22-95 :" قانون اللاخوصصة '" 


بعد توضيح المبادئ الأساسية للخوصصة قام المشرع باعتماد تعاريف 
مختلفة و تحديد نطاق مجالها و شروطها. 
الفرع الأول : 
التعاريف المتتالية للخوصصة 


تم تعريف الخوصصة في أول مرة بأنها :" القيام بمعاملة أو 
معاملات تجارية تتجسد:- إما في تحويل ملكية كل الأصول المادية أو 
المعنوية في مؤسسة عمومية أو جزاء منهاء أو كل رأسمالها أو جزء 
منه» لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص. 


- و إما في تحويل تسيير مؤسسات عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو 
معنويين تابعين للقانون الخاص وذلك بواسطة صيغ تعاقدية تحدد كيفيات 
تحویل التسییر و ممارسته و شروطه "' 

أما القانون المعدل و المتمم لأمر رقم 25-95 فهو ينطلق مباشرتا 
من حق الملكية و تخصيصها إذ جاء حسب مادته الأولى ليحدد:" 
القواعد العامة لخوصصة ملكية الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات التي 
تحوزه فيها بكيفية مباشرة أو غير مباشرة الدولة أو أي شخص معنوي 
من القانون العام» و للأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في 
المؤسسات التابعة للدولة "° 

إلا أن أحكام هذا الأمر تقيد القيام بهذه العمالية باحترام شروط كثير و 
عديدة تكاد أن تعمل منها " يجب أن تقرر عمليات الخوصصة إلا إذا 
كانت الغاية منها إصلاح المؤسسة أو تحديثها أو الحفاظ على كل 
مناصب العمل المأجورة فيها أو بعضها وعلى أي حال من الأحوال 
يجب أن يلتزم المتملك أو المتملكون بإبقاء المؤسسة في حالة نشاط لمدة 
خمسة سنوات كحد آدني". * و إن المتملكين الذين يلتزمون باحترام 
هذه الشروط أو بعضها سيستفيد ون من مزايا وتسهيلات خاصة 
ممنوحة عن طريق التفاوض حالة بحالة"“". 


أنظر المادة الأولى من الأمر رقم 22-95 المؤرخ في 26 غشت 1995 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية 
-أنظر المادة الأولى من الأمر رقم 12-97 المؤرخ في 19 مارس 1997 المعدل و المتمم للأمر 22-95 
3 أنظر المادة 4 من الأمر رقم 22-5 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية 


-أنظر الماد2 من الأمر 12-97 المؤرخ في 19 -1977-03 المعدل و المتمم لحكام الأمر 22-95 المؤرخ في 1995-08-26 المتعلق 


و تقيد شروط نقل الملكية أو خوصصة التسيير في دفاتر أعباء تحدد 
التزامات كل من البائع والمتملك .و يمكن إن تقرر إمكانية الحفاظ لفائدة 
الدولة بسهم نوعي» و أن الحقوق المترتبة عن هذا السهم تمارس لمدة 
خمسة سنوات و في حالة ما إذا يرغب المتملك في تغيير نشاط المؤسسة 
أو حلها ففي هذه الحالة فأنه سيحق لممثل الدولة المعين داخل مجلس 
ا ا 
الفرع الثاني: 
مدى الخوصصة في الجزائر 


حسب السلطات العمومية يجب أن تكون عمليات الخوصصة عمليات 
إيجابية » ترجع بالفائدة على كل من الدولة والمتملكين والعمال 
والاقتصاد الوطني ككل. وان الدولة لا ترغب في الخوصصة من اجل 
الخوصصة بل في تحويل المؤسسات والأنشطة القابلة للمنافسة لفائدة 
محترفين من اجل إعادة تأهيلها حتى تبرز كمؤسسات حقيقية تخدم 
الاقتصاد الوطني :" يهم هذا الأمر المؤسسات التابعة للقطاعات التنافسية 
التي تمارس نشاطاتها في القطاعات ألأتيه : 

- مكاتب الدراسات و الانجاز في مجال البناء و الإشعال »› 

- الفنادق و السياحة 

- التجارة و التوزيع› 

- الصناعات النسيجية و الصناعات الغذائية و الزراعة 

- الصناعات التحويلية في مجالات الميكانيكا و الكهرباء الإلكترونية 


- الخشب و مشتقاته الورق الكيمياء البلاستيك و الجلود. 
- النقل البري للمسافرين والبضائع»› 
- أعمال الخدمات في المواني و المطريات 
- قطاع التأمينات» 
- الصناعات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات المحلية الصغيرة و 
المتوسطة " 82 

و يستخلص من هذا السرد بان الموئسات العمومية التي تنشط في مجال 
الصناعات القاعدية و كل المؤسسات التي تسير مرافق عامة أو استغلال 
احتكراك طبيعية تظل تابعة للدولة.و إن عمليات الخوصصة تهم بالدرجة 
الأولى المؤسسات التنافسية.إلا أنه يلاحظ بان أدراج أعمال الخدمات في 
الموانئ و المطريات الوردة في القائمة لا تنتمي للقطاعات التنافسية بل 
تمثل احتكارات لاستغلال منشآت و هياكل قاعدية تابعة للأملاك الوطنية 
و فق فمادو 7و وإ من الدستور و قانون الأملاك الوطنية لسنة 90و1 . 

و انه من المعلوم بان هذه الأنشطة لا تخضع لعملية الخوصصة 
الكلية بل لخوصصة تسييرها باللجوء للصيغ التعاقدية المعرفة بعقود 
الامتياز والاستغلال › أو التسيير " و أن الدولة تظل ضامنة للاستمرار 
الخدمة العمومية عند ما تخصص موؤسسة تضطلع بمهمة الخدمة 
العمومية' ° 

مع العلم بأنه و في القانون الجزائري أن الخدمة العمومية لا يمكن 
أن تسيير و فق قواعد السوق. و أن المؤسسات ذات الطابع الصناعي و 


أنظر المادة 2 من الأمر 22-95 المؤرخ بي 1995-09-25 


#المادة 3 من الأمر رقم 22-95 


التجاري(2۲1۳) لا يمكن لها في القانون الوضعي الحالي أن تحول إلي 
شركات تجارية ألانها تظل تابعة لأصناف الأشخاص الاعتبارية للقانون 


العام و إن المبدأ الأساسي الخاص بتسييرها هو مبدأ التوازن المالي و 


الخوصصة الكلية مع إمكانية فتح رأس مالها وبنسبة لأتفوق ٠50‏ من 
الفرع الثالث : 


حدود وشروط الخوصصة 


أحاطا المشرع الجزائري القيام بعمليات الخوصصة بعدد شروط :" 
يجب ألا تقرر عمليات الخوصصة إلا إذا كانت الغاية منها إصلاح 
المؤسسة أو تحديثها أو الحفاظ على كل مناصب العمل المأجورة فيها أو 
بعضها .وعلى آي حال من الأحوال يجب أن يلتزم المتملك أو المتملكون 
بإبقاء المؤسسة في حالة نشاط لمدة خمس سنوات كحد أدنى *؟". 

ب اا ا ا ی و ی ا 
الا ر اة ا ن ا و 
احتفاظ المتنازل مؤقتا بسهم نوعى» ولا يمكن استعمال السهم النوعي إلا 
أثناء فترة لا تتجاوز خمسة سنوات ولاسيما في المجالات التالية : تغيير 
موضوع الشركة أو نشاط الشركة › انتهاء نشاط الشركة › حل الشركة . 


أنظر المادة 4 


يمثل السهم النوعي سهما من رأس المال الشركة ألتي تنشأً عن طريق 
خوصصة مؤسسة عمومية ويقيد بحقوق خاصة يحددها القانون الأساسي 
و م ل و اة ةاتفل ماحل اة 
والحقوق المقترنة بالسهم النوعي هي: تعيين ممثل أو ممتلين بدون حق 
التصويت في المداولات مجلس الإدارة » سلطة الاعتراض على آي 
قرار يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 06. 

وهناك شرط آخر يتعلق بكيفية الدفع حيث تنص المادة 4د : " يترتب 
عن التنازلات ألتي تتم بموجب هذا الأمر الدفع الفوري مع مراعاة أحكام 
المادة مو أدناه " . وان هذه المادة الأخيرة تضيف شرط آخر " يخصص 
مجانا في إطار خوصصة المؤسسة 10 % من أقصى رأس مال 
المؤسسة العمومية إلى مجموع الأجراء بعنوان إشراكهم في نتائج 
المؤسسة العمومية المعنية وهذه الحصة ممثلة بأسهم دون حق تصويت 
ولا تمثيل في مجلس الإدارة ". 
ويمكن أن نستخلص من خلال هذه الشروط الكثيرة بأن أمر 95- 22 
يمثل حسب ما ورد على لسان رئيس المجلس الوطني للخوصصة" 
قانون اللاخوصصة" . وأنه" ينطلق من فكرة إدخال عناصر من 
القطاع الخاص في القطاع العام و ليس إلى تحويل عناصر من القطاع 
العام للقطاع الخاص" ؟. ما يفسر اللجوء ورواجي عبارة الشراكة في 
الخطاب الرسمي الخاص بالإصلاحات الاقتصادية. 


°5 Abdeladim Leila « Les privatisations des entreprises publiques dans les pays 
du Maghreb" Ed. Internationales Alger 1998 


و أن التعديلات والمراجعات المتتالية لهذا القانون بالرغم من تخفيف 
بعض الشروط ومنح بعض التسهيلات للمتملكين فهي لا تغيير شيء من 
هذا الاتجاه الأساسي ؟. هل السلطات المكلفة بأعداد و تنفيذ برنامج 
الخوصصة قادرة على فرض هذه الشروط على المستثمرين في مجال 
الخوصصة ؟ 
المطلب التاني: 
السلطات المكلفة بعملية الخوصصة 


يجب أن نميز بين صلاحيات إلهية السياسية آي الحكومة المؤهلة 
قانونا بترخيص كل عملية خوصصة » وإلهيات التقنية للخوصصة 
المشار آليها في الإطار القانوني المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية 
و المتمثلة في كل من مجلس الخوصصة و لجنة المراقبة لعمليات 
الخوصصة» و ظهور كل من مندوبي مساهمات الدولة و المجلس 
الوطني لمساهمات الدولة على ساحة الخوصصة. 
و من خلال هذا التعداد يبدوا أن المشرع قد أكثرا من المتدخلين و أن 
هذا الأمر يكرس تداخل الصلاحية كما يعقد مهمة الساهرين على 
عمليات الخوصصة. 
و تجدر الإشارة إلى أن حتى محاولة تحديد و توضيح مهام كل طرف 
قد جاءت نوعا ما متأخرة في سنة 1998 و تقوم على تقسيم غير 
قانوني للصلاحيات بين عمليات الخوصصة الكلية التي تعود للمجلس 


2 حاصة الشروط الوردة قي المادة 4 و الشرط المتعلق بالدفع الفوري المشار إليه في المادة 34 


الثر كات القانسة: 
الفرع الأول:الحكومة 


يرجع إعداد قائمة المؤسسات المعنية بالخوصصة من اختصاص 
الحكومة و تحدد بمرسوم تنفيذي بناءا على اقتراح الهيئة المكلفة 
بالخوصصة. وان قرار الخوصصة يأتي بعد مرحلة تحضير عملية 
التنازل التي هي من اختصاص الأجهزة التقنية التي تنحصر في اقتراح 
و تجسيد برنامج الخوصصة و المتمثلة في كل من الهيئة المكلفة 
بالخوصصة و مجلس الخوصصة. 
الفرع الثاني : 
الهيئة المكلفة بالخوصصة: مندوب الإصلاح الاقتصادي 


كان من المفروض أن تنشا وكالة خاصة مستقلة عن الحكومة تقوم تنفيذ 
ببرنامج الخوصصة آو أن يعين المجلس الوطني الخوصصة كهيئة 
مكلفة بالخوصصة» إلا انه و فق لتأويل غير مؤكد لأحكام المادة 8 من 
الأمر المذكور التي تنص : تعين الحكومة آو تحدث عند الحاجة الهيئة 
المكلفة بتنفيذ الخوصصة. فإن المرسوم التنفيذي رقم 106-96 كرس 
مندوب الإصلاح الاقتصادي كهيئة مكلفة بالخوصصة › و ليس المجلس 
الوطني للخوصصة مثل ما يتجلى من الأمر المتعلق بالخوصصة. 


- أنظرا لادة 5 من الأمر 22-95 المؤرخ فى 08-28 -1995 


و يقوم مندوب الإصلاح الاقتصادي بصفته هيئة مكلفة بالخوصصة 
بالمهام التالية : 
إعداد بعد التشاور مع القطاعات المعنية برنامج الخوصصة و اقتراحه 
قصد الموفقة أو المصادقة عليه من طرف الحكومة من جهة» و من 
إد يقترح مندوب الإصلاح الاقتصادي على الحكومة و بعد المصادقة 
على الملف التنازل المتضمن التقييم و الثمن وطرق التنازل من كل من 
مجلس الخوصصة و لجنة المراقبة . 
كما أنه يطلع أيضا بممارسة كل السلطات الخاصة بإدارة المؤسسات 
المسجلة في برنامج الخوصصة. و بهذه الصفة يبرز مندوب الإصلاح 
الاقتصادي كهيئة أساسية في تحديد وتنفيذ برنامج الخوصصة »و بالتالي 
فهو يطلع ببعض المهام التي كانت من اختصاص مجلس الخوصصة في 
الأمر 22-95 و إن هذا المجلس أصبح في أخر المطاف بمثابة مجرد 
نة اغد الوح الكو هة 

الفرع الثالث:مجلس الخوصصة 


يحدث» لدى الهيئة المكلفة بالخوصصة مجلس خوصصة يتكون من 7 
الىو أعضاء من بينهم رئيسه و يعينون الأعضاء بحكم كفاءتهم الخاصة 
في ميدان التسيير الاقتصادي و القانوني و التكنولوجي و في ألميدان أخر 
ذات صلة باختصاص المجلس» و يعينون هؤلاء الأعضاء بمرسوم 
تنفيذدي و تتمثل مهمة المجلس فيمل يلي: 

- تنفيذ برنامج الخوصصة طبقا للتشريع› 


A E A O E 
الأكثر ملائمة لكل مؤسسة عمومية أو لأصولها.‎ 
يقدر أو يكلف من يقدر قيمة المؤسسة العمومية أو الأصول المزمع‎ - 
التنازل عنها.‎ 
يدرس العروض و يقوم بانتقائها و يعد تقريرا عن العرض المقبول‎ - 
و يرسله إلى الهيئة المكلفة بالخوصصة.‎ 
الفرع الرابع: لجنة المراقبة‎ 


من أجل تجسيد مبادئ الشفافية والصدق و العدل و الأنصاف 
المنصوص عليها في المادة ه4 من الأمر المذكور في تنفيذ عملية 
a EON AS EET E a a‏ 
قاي نيسا ومنل لفقي العامة المالنة و ممل عق الخرنة 
العامة» و ممثل عن نقابة لأجارى الأكثر تمثيلاء و أخيرا ممثل عن 
وزير القطاع المعني. 
إن اللجنة تصادق على قرار التقدير المنجز من طرف المجلس» و 
السعر المقترح › و إجراءات التنازل المقترحة. و يجب أن تتم المصادقة 
في أجل شهر واحدءو في حالة الرفض عن المصادقة فهي ترسل تقرير 
لرئيس الحكومة.أن الإطار التشريعي المتعلق بالخوصصة أظهرا بأن 
السلطات العمومية حصرت مجال الخوصصة في المؤسسات العمومية 
التابعة للقطاعات التنافسية . و أنها أكثرت من الهيئات المشرفة على 


ألنظر القائمة للمؤسسات العمومية المؤهلة للخوصصة مرسرم 1998-06-07 


الخوصصة موجه أكثر إلى المتملكين المحترفين ولاسيما الأجانب بسبب 
الافتراض بأنهم سيقومون باستثمارات بالعملة الصعبة وتحويل 
التكنولوجيا وكفاءاتهم في مجال التسيير والتسويق . 

أن الشروط و القيود الكثيرة الواجب مراعاتها من كل متملك تجعل من 
عملية الخوصصة عملية معقدة للغاية حيث صرح رئس مجلس 
الخوصصة بأن هذا القانون ليس بقانون خوصصة بل قانون" 


اللاخوصصة ۳ 


الأخرى ظلت مشلولة. وهذا يعنى بأن برنامج الخوصصة في الجزائر 
يشبه أكثر إلى إعلان عن الرغبة في التخصيص موجه للأجانب ليس 
ألا. و وقد تم تنفيذ أولى عماليات الخوصصة من خلال أحكام و من 
طرف الهيئات المشار إليها في ١‏ لأمر التعلق بتسيير رؤوس الأموال 
التجارية التابعة للدولة أي خارج أطار قانون الخوصصة. 

المبحث الثاني : 


الأمر 25-5 9 الخوصصة 


تجدر الإشارة إلى أن الهيئات المكلفة بإدارة رؤوس الأموال التجارية 
للدولة اعتبرت نفسها بأنها مؤهلة قانونا للقيام دون سواها بعمالية 
INSEE A E A a‏ 


المطلب الأول: 


مدی الأمر المتعلق بادارة رؤوس الأموال في مجال الخوصصة 


تجدر الإشارة إلى أن المادة 20 من القانون رقم 01-88 و طبقا لمبدا 
عدم قبلية الأموال العامة للتنازل لفائدة القطاع الخاص باستثناء الآلات و 
التجهيزات غير الصالحة أو محل التجديد”. و بأنه قد تم تعديليها في 
سنة وور على النحو التالي :" تعد الأملاك التابعة للممتلكات الخاصة 
للمؤسسة العمومية الاقتصادية قابلة للبيع و التحويل و الحجز حسب 
القواعد المعمول بهيا في الميدان التجاري باستتناء أملاك التخصيص و 
أجزاء من أملاك عمومية التي تستغل عن طريق الانتفاء"" 0 

و إن المادة 24من الأمر 25-95 التي تؤكد بأنه "يمكن التنازل عن 
الذمة المالية للمؤسسة العمومية الاقتصادية... و التصرف فيها وفق 
قواعد القانون العام» ...". و يمثل رأس مال المؤسسة العمومية الضمان 
العام لدائنها و هو ملك لها و تتصرف فيه وفق قواعد القانون التجاري. إذ 
أ كد ماجاي بيه قانون المالية التكملي. و باعتبار أن الشركات القابضة 
العمومية تتولى قانونا ممارسة صلاحيات حق الملكية على الأسهم في 
المؤسسة العمومية الاقتصادية و تشكل جمعياتها العامة التي تقرر كل 
المادة 20 من قانون رقم 01-88 :" تكون الممتلكات التابعة لذمة المؤسسة العمومية الاقتصادية قبلة 

للتنازل عنها و التصرف فيها و حجزها حسب القواعد المعمول بها في التجارة ما عدا جزءا من الأصول 
الصافية التي تساوي مقابل قيمة الرأسمال التأسيسي للمؤسسة ...غير أنه لايمكن في أية حال من الأحول 


أن يقتني الآلات و التجهيزات المنتجة إلا المؤسسات العمومية ١‏ لاقتصادي أو الهيئات العمومية..." 
“ أنظر المادة 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 1994 


العمليات الخاصة بحياة المؤسسة و من بينها فتح رأسمال والتنازل 
على القيم المنقولةء أو عن أصول مادية تشكل وحدات استغلال مستقلة. 

إلا أنه و بعد صدور ألأمر رقم 22-95 لمتضمن خوصصة 
المؤسسات العمومية برز أشكال بين ألهيئات المختصة بالقيام بمثل هذه 
العماليات أي بين المجلس الوطني للخوصصة وممتلي شركات 
القابضة. وظل النقاش قائما حتى تدخل رئيس الحكومة في سنة 1998 
وحسم الآمر عندما قرر بأن عمليات الخوصصة الكلية من مهام المجلس 
الوطني للخوصصة وأن عمليات الخوصصة الجزئية من اختصاص 
الشركات القابضة . 

الفرع الأول: 
ار كات ا فة افر م هان ا ا 


إن الهيئات الساهرة على تسيير مساهمات الدولة تستند لإحكام الأمر 
25-5 و على رئسها المادة 6 التي تنص:" تخول الشركة القابضة 
العمومية... جميع خصائص حق الملكية على الأسهم و المساهمات 
المنقولة الأخرى التي تحول إليها." , إن المادة 7 تضيف : يمكن للشركة 
القابضة العمومية أن تصدر جميع القيم المنقولة أو تشتريها أو تتنازل 
عنها وفق التشريع التجاري الجاري بيه العمل. يرخص مسبقاء الجهاز 
الذي يقوم بمهام الجمعية العامة بأخذ المساهمات و إصدار الأسهم و 


و إن المادة 23 تنص" تعتبر المؤسسات العمومية الاقتصادية التي 
تراقبها الشركات القابضة أو ألتي تملك فيها المساهمات هي شركات 
تجارية تخضع للقانون المشترك .تخضع فروع هذه المؤسسات للأحكام 
نفسها . يمثل رأس مال الشركة الرهن الدائم وغير القابل للتخفيض لدى 
دائني الشركة . ويمكن التنازل عن الذمة المالية للمؤسسات العمومية 
الاقتصادية المندرجة ضمن مجال تطبيق هذا الآمر والتصرف فيها وفق 
قواعد القانون العام (المشترك). 

هذا ما أدى إلى بروز كل من المجلس الوطني لمساهمات الدولة»و 
المندوب المكلف بالمساهمات و الشركات القابضة كهيئات أساسية في 
إعداد و تنفيذي برنامج الخوصصة. و يعود ذلك إلى تهميش المجلس 
الوطني للخوصصة الذي كان من الفروض و فق للنصوص أن يمثل 
الهيئة الرئيسية في عملية انسحاب الدولة من الأنشطة الاقتصادية لفائدة 
القطاع الخاص» ألا أنه و بعد وضعه تحت إشراف المندوب المكلف 
بالإصلاح الاقتصادي الذي يمثل هيئة تابعة للحكومة»مما أدى إلى 
شلالهما. و المثال على ذلك أن وضع قائمة المؤسسات القابلة للخوصصة 
تم خارجهما. وجاء عن طريق المجلس الوطني لمساهمات الدولة. إذ 
يتجلى بان الإطار القانوني و ألمؤسستي المحدد في الأمر 22-95 كان 
معقد للغاية و غير ملائم لأنه يقوم على تصور بيروقراطي للخوصصة 
مما أدى إلى بروز الشركات القابضة باعتبارها هيئات أكثر مرونة و 


الفرع الثاتى: 
الخوصصة الجزئية كأجراء لا عادة الهيكلة المؤسسات العمومية 


اعتبرت السلطات العمومية الشركات القابضة بمثابة أداة حقيقية للقيام 
بمهمة إعادة انتشار القطاع العام من أجل ملامته مع فكرة الفعالية 
الاقتصادية و تنفيذي سياسة تصنيع البلاد التي تظل من مسؤولية 
الدولة. كما أنها تسمح بانسحاب تدريجي الدولة من الأنشطة التنافسية 
بالقيام ألماهم الخاصة بالخوصصة المؤسسات التابعة لها في إطار إعادة 
الهيكلة الصناعية للمؤسسات. 

و الشروع في القيام بعماليات الخوصصة الجزئية بمعنى فتح جزء 
من رأس المال- في إطار عقود شراك-للمستثمرين الخواص و الأجانب» 
و التنازل عن بعض الأصول الصناعية و وحادات إنتاجية مستقلة. و 
أنها تمتل أداة مميزة لتفيدي سياسة خوصصة وفق الطريقة الايطالية › 
باعتبار أن المهمة الرئيسية للشركات القابضة كانت تثمل في إعادة هيكلة 
ثم تأهيل المؤسسات العمومية من أجل خصصتها على أحسن وجه و 
التخلي المؤسسات الغير الناجحة عن طريق حلها أو التنازل عنها لفائدة 
الأجراء. 

و هذا ما تبينه الأحكام الخاصة بالشركات القابضة العمومية :" تتولى 
الشركات القابضة العمومية مهام استثمار حافظة الأسهم و المساهمات و 
القيم المنقولة الأخرى المحولة إليها و جعلها أكثر مروديةء و تشجيع 


الاستتمار و التمويل في الشركات التابعة لهاء و كذا أية سياسة لإعادة 
هيكلة المؤسسات و إعادة انتشارهاء نظرا لضغوط السوق'"'. 
المطلب التاني: 
الهيئات المكلفة بإدارة رؤوس الأموال التجارية للدولة 


أن الأمر 22-95 قد أحدث هيئة جديدة هي المجلس الوطني لمساهمات 
الدولة المزودة بكتابة تقنية تحت سلطة مندوب المساهمات يقوم بتنسيق 
شاط الشركات القانضة 
الفرع الأول: 
المجلس الوطني لمساهمات الدولة 


تنص المادة 17 من الأمر الذكور عي ا "'ينشاً مجلس وطتي 
ا ا 
توضع تحت سلطة مندوب لمساهمات الدولة »يعين بمرسوم تنفيذدي 
الذي یتولی رئاسته ویحدد تشکیلاته وتسیره بمرسوم تفنيدي"'. 

قد حدد المرسوم التنفيذي رقم 95-404 المؤرخ في 1995-12-02 
تشکیلته و سيره و بين كيفية أدائه لمهامه. 


"الادة 9 من الأمر 22-95 


الفقرة الأولى: التشكيلة 


وفقا للمرسوم التنفيذي رقم404-95 المؤرخ في 12-2 -1995 فأن 
أتجلس الوطني لمساهمات الدولة يتكون من :الوزير المكلف بالدخلة و 
الاعات الفح انى اك عا اة الع و 
المساهمةءالوزير المكلف بالماليةء الوزير المكلف بالعمل و 
O Ea AT NE‏ 
الوزير المكلف بالتجهيز» الوزير المكلف بالنقل» الوزير المكلف 
بالسياحةءالوزير المكلف بالسكن» الوزير المكلف بالفلاحةءالسلطة 
المكلفة بالتخطيط. 
و يوضع المجلس الوطني لمساهمات الدولة تحت السلطة المباشرة 
لرئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته. يجتمع مرة في السنة على الأقل» و 
يمكن أن يجتمع في أي وقت بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من 
عض دة اوه لقو كات الاخ اة 

الفقرة الثانية : 

صلاحيات المجلس الوطني لمساهمات الدولة 


خول المشرع للمجلس عدة صلاحيات يمارسها من خلال إشرافه على 
تسيير المساهمات فهو يقوم ب" برسم الاستراتجيات في المجال 
الاقتصادي و المالي» و بتحديد برامج عامة أو فرعية الأهداف الواجب 
أن تبلغها الشركات القابضة العمومية. بالإضافة إلى ذلك يخول المجلس 
كل وظائف التوجيه العام والرقابة على تداول المساهمات العمومية. 


وبهذه الصفة» يعد المجلس ويصادق بالتنسيق مع الشركات القابضة 
العمومية على ما يأتي: 
E O EE‏ 
E A E‏ اهت ا 
- يتولى مهام الجمعية العامة للشركات القابضة العمومية ممثلون 
يفوضهم المجلس الوطني لمساهمات الدولة قانونا. و يمارسون 
مهامهم ضمن الشروط و حسب الكيفيان التي ينص عليها القانون 
التجاري بالنسبة لشركات رؤوس الأموال. 
- كيفيات التكفل بالمؤسسات العمومية التي تواجهها صعوبات مالية. 
في حالة ماذا يتطلب تنفيذ هذه التوجيهات دعما ماديا مباشرا أو 
غير مباشر من الشركات القابضة يجري المجلس ممثلا بمندوبه 
مع مجلس المدريين للشركة القابضة المعنية مفاوضات و يبرم 
معه اتفاقية تحدد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. 
الفرع الثاني: 
مندوب مساهمات الدولة 


طبقا لأحكام المادة 17 التي تنص 3 يزود المجلس الوطني لمساهمات 
الدولة بكتابة تقنية دائمة توضع تحت سلطة مندوب المساهمات الدولة. 
فإن ١‏ المرسوم التنفيذدي المشار إليه يحدد مهام مندوب مساهمات الدولة 
في ما يالي: تنشيط الكتابة التفنية التي تتكون من خبراء المعينين على 


أنظر المادة 8 من الأمر 25-95 " تشارك الشركة القابضة العمومية فى تنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة» فى إطار 
الاتفاقيات المبرمة مع الدولة الممثلة من قبل المحلس الوطي لمساهمات الدولة." 


أساس كفاءتهم و خبرتهم في المجال الاقتصادي و المالي و القانوني و 
تنسيق أعمالها, تتولى الكتابة متابعة تنفيذ الشركات القابضة توجيهات 
المجلس» و بهذه الصفة» تمارس متابعة مستمرة لمهام الشركات 
القابضة» و ذلك من خلال التقارير الدورية التي توجهها لها الأجهزة 
الاجتماعية للشركات القابضة. 

تعد الكتابة التقنية الدورات العادية و غير العادية للمجلس و تتولى 
تنظيمها. و لهذا الغرض تعد وتقدم بالاتصال مع مسيري الشركات 
القابضة : التقرير العام عن تسيير المساهمات العمومية و مدى تنفيد 
البرامج العامةء مشاريع الإستراتجية الشاملة و اقتراحات تداول السندات 
و القيم المنقولة. 

الفرع الثالث: 
الشركات القابضة 


تنص المادة 5 من الأمر 25-95" تتولى الشركة القابضة العمومية 
تسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة و لإدارتها. وتنظم في شكل 
شركات المساهمة التي تحوز فيها الدولة رأسمالها كاملا...". و تحول 
القيم المنقولة التي تحوزها الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية 
إلى الشركات القابضة قصد تسييرها و إدارتها. إذ تتكون أصول 
الشركات القابضة أساسا من قيم منقولة في شكل أسهم و سندات مساهمة 
تمثل ملكية الرأسمال أو الديون في المؤسسات التابعة لها. 


تنشأً الشركة القابضة العمومية بموجب عقد موثق حسب الشروط 
المطبقة على شركات المساهمة. و تتولى الشركة القابضة العمومية و 
فق للمادة 9 من الأمر 25-95 مهام استثمار حافظة الأسهم و المساهمات 
و القيم المنقولة الأخرى المحولة أيليها لتجعلها أكثر مردودة و بتالي تقوم 
بتشجيع و تنمية المجموعات الصناعية و التجارية و المالية آلتي جعلت 
تحت رقابتها. 

ولذلك تحدد وتطور إستراتيجية وسياسة الاستثمار والتمويل في 
الشركات التابعة لها وكذا إعادة هيكلتها وتسهر على تنظيم حركة رؤوس 
الأموال بين الشركات التجارية التابعة لها مع سهرها على استقلالية 
الذمة المالية لتلك الشركات . 

عكس صناديق المساهمة ألتي كانت تمتثل مجرد أعوان ائتمانية للدولة 
فأن الشركات القابضة تعتبر مالكة للأسهم › وبالتالي تتمتع بجميع 
خصائص حق الملكية على الأسهم والمساهمات والقيم المنقولة الأخرى 
ألتي تحول أيليها أو تكتتب باسم الدولة أو أموال خاصة في أية شركة 
تجارية مهما كانت طبيعتها . 

فبإمكانها إصدار جميع القيم المنقولة أو شرائها أو التنازل عنها . 
وتشارك الشركة القابضة العمومية في تنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة 
في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدولة الممثلة من قبل المجلس الوطني 
لمساهمات الدولة. 

أن الشركة القابضة العمومية تتولى مهام استثمار حافظة الأسهم 
والمساهمات والقيم المنقولة الأخرى المحولة أيليها لتجعلها أكثر مردودة 


وبالتالي تقوم بتشجيع وتنمية المجموعات الصناعية والتجارية والمالية 
ألتي جعلت تحت رقابتها . 

لذلك تحدد وتطور إستراتيجية وسياسة الاستثمار والتمويل في الشركات 
التابعة لها وكذا إعادة هيكلته وتسهر على تنظيم جميع حركات رؤوس 
الأموال بين الشركات التجارية التابعة لها , مع سهرها على الحفاظ على 
استقلالية الذمة المالية لتلك الشركات . 

من خلال ما تناولناه سابقا نستطيع القول بأن الشركات القابضة 
العمومية قد جاءت نيابة عن الدولة في تسيير رؤوس أموالها بشكل 
ناجح وفعال وفى الوقت نفسه من أجل تطهير المؤسسات وذلك بالقضاء 
على المؤسسات غير الناجحة . كما لعبت دور الرقيب الموجه والمنسق. 
فالشركات القابضة آذن هي إحدى الوسائل التي لجأت أليها الدولة من 
أجل التحكيم في المؤسسات الاقتصادية العمومية وجعلها مطبقتا للشكل 


رسم بياني للهيئات المعنية بعمليات الخوصصة 


وتسيير مساهمات الدولة 

1- رئيس الحكومة 

2-مجلس الوزراء 

3- المجلس الوطني لمساهمات الدولة 


4- مندوب الإصلاح الاقتصادي 
5- مجلس الخوصصة 
6 لجنة المراقبة 


الاقتصادية 


أحكام الأمر التعلق بالخوصصة 


الكو فة اجر ءاسا 


1- تعريف الخو صطصة المادة 1و4 


2- نطاق الخوصصة المؤسسات التنافسية 


3- شروط الخو صصة المادة 
29۰14 


الأحكام القانية الخاصة بالخوصصة 


8- المندوب أمساهمات الدولة 


9- الشركات القابضة 


المؤسسات العمومية الاقتصادي 


أحكام الأمر المتعلق بالمساهمات 
الخوصصة على الطريقة الإيطالية 
1- الشركات القابضة مالكة المادة 6و7 


الخوصصة عملية التسيير المادة 24 


ESD 


3 عمالية تجارية 


الفصل الثاني: 


إن جوهر المشكلة التي أدت لاعتماد الإطار الجديد الذي يضم كل 
الأحكام التشريعية الخاصة بالتنظيم و التسيير و الرقابة و خوصصة 
المؤسسات العمومية الاقتصادية يعود إلى أن الأطر السابقة جاءعت على 
أساس الخلط بين مهام التسيير و مهام التخصيص. و كان من المفروض 
أن يقوم على الفصل بينهماء مع توكيل مهمة القيام بعماليات 
الخوصصة لهيئة أو هيئات مستقلة في شكل وكالة خوصصة و مهمة 
تسيير المساهمات إلى شركات قابضة. إلا أن اختيار السلطات العمومية 
جاء خلاف ذلك و تمثل في تكريس مركز قرار واحد المتمثل في 
مجلس مساهمات الدولة الذي يقرر في كل من مجال تسيير المساهمات و 
مجال الخوصصة وبذلك تجسد العودة إلى مركزية القرار والقيام بتنسيق 
أفضلا الإصلاحات. و نظرا لتطور موقف المشرع إزاء الخوصصة 
حيث أصبحت منذ 2001 كل المؤسسات دون استثناء قابلة للخوصصة 
”قد تم وصف شركات تسيير مساهمات الدولة الجدية بأنها : وكالات 
للخوصصة”. أن التراجع الأخير عن هدا الموقف من جراء اعتماد 
سياسة تصنع جديدة يؤكد هذه المهمة الملقاة على عاتق شركات تسيير 
مساهمات الدولة في خوصصة و تصفية المؤسسات العجزية. 


3 أنظر المادة 15 من الأمر 01-04 
*- أنظر المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة المؤرخة في 2003-02-19 


كما أنها اكتفت بدمج و جمع الأحكام الخاصة بالتسيير و الخوصصة في 
أمر واحد بقصد إنهاء الثنائية التشريعية و المؤسساتية. 

المبحث الأول: 

توحيد الإطار القانوني 

إن هذه الآلية الجدية تهدف إلى ضمان السير الأمثل لاستراتجيات 
الخاصة بتسيير مساهمات الدولة بخوصصة المؤسسات العمومية. 

المطلب الأول: 

توحيد الإطار القانوني في مجال تسيير مساهمات الدولة 

إنه و عكس ماجا به الأمر 25-95 الذي يتضمن تلاثون مادة موزعة 
على ستة فصول تعرف النظام القانوني للأموال التجارية التابعة للدولة 
و الشركات القابضة العمومية و صلاحياتها و مهامها و طرق تنظيمها 
وسيرها ورقابتهاء ثم النظام القانوني لمجلس الوطني لمساهمات الدولة و 
مهامه و بعدلك تعريف المؤسسات العمومية الاقتصادية و الأحكام 
الخاصة بأموالها و طرق إنشائها و أجهزة إدارتها و مراقبتهاء فإن الأمر 
01-4 المتعلق بتنظيم و تسيير و رقابة و خوصصة المؤسسات 
العمومية الاقتصادية لا ينطوي ألا سبع مواد تخص تنظيم و تسيري 
مساهمات الدولة . 

الفرع الأول: 

تردد المشرع في نظام مساهمات الدولة 


إنه عكس ما كان عليه الحال في الأمر 25-95 المتعلق بتسيير رؤوس 
الأموال التجارية التابعة للدولة الذي يوضح بأن الأموال العمومية التي 


وتخول الشركات القابضة ممارسة جميع الصلاحيات الناجمة على حق 


الملكية على الأسهم و المساهمات و القيم المنقولة الأخرى التي تحول 
إليها أو تكتتب باسم الدولة . 


في الأحكام العامة" يحدد هذا الأمر القواعد الخاصة بتنظيم و تسيير و 
مراقبة الأموال العمومية". 

تجدر الإشارة إلى أن الأمر 01-04 لم يتحدث قط على رؤوس الأموال 
التجارية التابعة للدولة بل اكتفي بوصف حيازة الدولة أموالا عمومية 
في شكل حصص أو أسهم أو شهادات استثمار تمثلا لرأسمال المؤسسات 
العمومية الاقتصادية. ” كما آنها لم تعرف شركات تسيير مساهمات 
الدولة و لم تخولها ممارسة صلاحيات الناجمة على حق ملكية الأسهم. 

و بالنسبة لمسألة مراقبة المؤسسات العمومية و بالرغم من أن هذا 
الأمر جاء ليحدد قواعد تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية و تسييرها 


-أنظر المادة الأولى من الأمر 25-95 
-انظر المادة الثنية من نفس الأمر 
”-أنظر المادة 6 من نفس الأمر 


#-أنظر المادة 3 من الأمر 04-01 


إن هذا الرجوع للرقابة الخارجية للمؤسسات العمومية الذي تم إلغاءه منذ 
8 قد يرجع آما لاعتبار بأن مساهمات الدولة تحولت إلى نظام 
الأموال العامة دو تحديد»و أما لضعف و قصور الرقابة الداخلية التي 
تقوم بها أجهزة الشركة التجاريةء أما لأن الدولة المساهمة أصبحت 
تمارس حق الملكية تمهيدا للعودة الإدارة في تسيير المؤسسات العمومية 
الاقتصادية؟ 

الفرع الثاني ٠:‏ 


* انظر المادة 58 من قانون 01-88 


اكتفاء المشرع في هذا الشأن بإعادة كتابة و ترقيم مواد الأمر 22-95 
المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية و هذا يدل على 
أن الأمر 04-01 هو قانون خوصصة”"'. 
المطلب التاني: 
تعريف الخوصصة و نطاقها 
يحدد الأمر 04-01 كل من مدلول مفهوم الخوصصة و نطاقهاء و 
الهيئات المكلفة بتنفيذها و كذا شروط التنازل. 
الفرع الأول: 
التعريف الجديد للخوصصة 


RR‏ ان 
طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات 
ال ا 
تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة و/ أو الأشخاص المعنويون 
الخاضعون للقانون العام»و ذلك عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص 
اجتماعية أو اكتتاب لزيادة في الرأسمال. 

- الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسة التابعة 
للدولة " 

يلاحظ من هذه المادة بأن المشرع يضيق مفهوم الخوصصة في نقل 
SS I IEE I NSE Aa A AK‏ 


- يتضمن هذا الأمر 21 مادة من أصل 41 مادة. 


و بينما و في ما يتعلق بعمالية التنازل عن الأصول التي تشكل وحدة 
aE DE N E A a‏ 
مؤسسة بأتم معني الكلمة بل مجرد تنازل عن الأصول في إطار التسيير 
العادي لهذه المؤسسة. إذ يمكن القول بان مفهوم الخوصصة يعبر على 
عملية نقل ملكية كل أو أغلبية رأس المال لشركة عمومية إلى أشخاص 
تابعيين للقانون الخاص. 
الفرع الثاني: 
نطاق الخوصصة وشروطها 

جاء إن الأمر 01- 04 على أساس مبدأً جديد كل المؤسسات 
العمومية الاقتصادية قابلة للخوصصة» و هذا ما تؤكد المادة 15 منه " 
A A A‏ 
التابعة لجميع قطاعات النشاط الاقتصادية "”'. عكس ما كان عليه 


. 


"- أنظر الفقرة الثانية من المادة الأول رقم 22-95 


۳" المادة 15 من الأمر رقم 04-04 المؤرخ في 22 غست 2001. 


و على الرغم من ذلك يجب التذكير بأن المادة 6 منه تستثني " 
المؤسسات العمومية التي يكتسي نشاطها طابعا استراتجيا على ضوء 
برنامج الحكومة» و تخضع لنصوص قوانينها الأساسية التنظيمية 
المعمول 0 

وفيما يخص بشروط الخوصصة فإن مشرع 2001 تخلى عن بعض 
الشروط الواردة في أمر 1995 و فضل اللجوء لتحفيز المستتمرين 
للإبقاء على المؤسسة عند ما يصرح " يمكن أن تستفيد عمليات 
الخوصصة من مزايا خاصة... وذلك عندما يلتزم المشتري أو المشترون 
بإاصلاح المؤسسة أو تحديثها و /أو الحفاظ على جميع مناسب الشغل فيها 
أو جزء منهاء و الإبقاء على المؤسسة في حالة نشاط " 

و بهذا الصدد تضيف المادة 19 :" تخضع شروط نقل الملكية 
YES La aad‏ 
من عقد التنازل الذي يحدد حقوق وواجبات كل من المتنازل و المتنازل 


وهي -ش ر كة الكهرباء و الغارز»ءشركة سونطراك شركة السكك الحديديةء القطاع المصرف و الالي» مؤسسات البريد و 
الاتصالات. 


يقصد بالسهم النوعي سهم في رأسمال الشركةء ناتج عن خوصصة 
مؤسسة عمومية اقتصاديةء تحتفظ به الدولة مؤقتاء و يخولها حق التدخل 
بمو جبه لأسباب ذات مصلحة عامة. 

يكفل السهم النوعي لمدة ثلاثة سنوات للمستفيد الحقوق التالية:تعيين 
ممثل واحد أو ممثلين عن الدولة في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة 
حسب الحالة و في الجمعيات العامة من دون حق التصويت» سلطة 
الاعتراض على آي قرار يتعلق بما يأتي: تغيير طبيعة نشاط الشركة 
التصفية الإداريةء تقليص عدد المستخدمين“''. 

كما يجب التذكير بان المادة 28 تنص " يستفيد أجراء المؤسسات 
العمومية المرشحة للخوصصة الكاملة مجانا من %10 على الأكثر من 
رأسمال المؤسسة المعينةء تمثل هذه الحصة في شكل أسهم دون حق 
التصويت و لا حق التمثيل في مجلس الإدارة." 

إلا أنه و في ما يتعلق بشروط الدفع بينما كانت 34 تنص: 

" يترتب عن التنازلات ألتي تتم بموجب هذا الأمر الدفع الفوري " 
.وأن التعديل التي عرفته في سنة 1997 يستثني بعض الحالات عندما 
يكون التنازل الفائدة الأجراء أو باقتراح من مجلس الخوصصة و قرار 
من الحكومة عند ما يكون لفائدة متمليكيين غير الأجراء الذين بلتزمون 
بالشروط الخاصة بالإبقاء على المؤسسة . فإن الأمر ٠4-٠1‏ لم يتطرق 
سهوا لهذا الشرط الأساسي» و لبد من إدراكه. 


*- أنظر المرسوم التنفيذي رقم 352-01 المؤرخ في 10 نوفمبر 2001 المحدد لشروط ممارسة حقوق السهم النوعي و كيفيات ذلك. 


عملا بمبدأً " تفادي توكيل صلاحيات متعارضة لأجهزة مختلفة حتى 
لا تعتمد سياسات متناقضة أو مساومات ببيروقراطية لا منتهية أو 
صراعات من أجل السلطة التي ستؤثر لا محلة سلبا على برنامج 
الخوصصة و مصداقيته". “' فإن الأمر 01-04 جاء لإنهاء التداخل 
بين صلاحيات الهيئات القائمة بتسيير مساهمات الدولة و خوصصة 
المؤسسات العمومية الاقتصاديةء وضع حد لأزمة الصلاحيات و تكريس 
مركز قرار واحد يطلع بهذه المهام. و إنه » مثل ما تنص عليه المذكرة 
التوجيهية لرئيس الحكومة » يجب تنفيذ استراتجيات تسيير مساهمات 
الدولة والخوصصة في إطار الاحترام الصارم لصلاحيات المؤسسات 
المحددة في المنظومة التشريعية و التنظيمية الناتجة عن الأمر 04-01. 
غير أن التنظيم الجديد يحمل في طياته تناقض جديد يتمتل في كيفية 
التوفيق بين تسيير مسامات الدولة و القيام بتنفيذ برنامج خوصصة 
بوتيرة سريعة › و أنه من الصعب للغاية للهيئة أو مركز القرار الواحد 
-و نقصد هنا وزارة المساهمة و ترقية الاستثمار- القيام بممارسة مهام 
مزدوجة تخص في آن واحد إعادة هيكلة و تسيير حافظة الأسهم من 
جهة» و خوصصة الموسوسات العمومية من جهة ثانية. فد تعرضت 
بعض الهيئات المؤهلة للقيام بمثل بهذا الدور إلى انتقادات لاسعة عند 
ما اهتمت أكثر بالتنازل السريع عن المؤسسات بدل الانشغال بإعادة 


23-GUISLAIN .P. « Les privatisations, un défi stratégique, juridique et institutionnel ». op.cit. p.169 


تسمية الوزارة تين الاتجاه الجدية المتمثل في ترقية عمليات الشراكة 
بدل الخوصصة المفرطة. 
يقوم هذا التنظيم الجديد الخص بتسيير مساهمات الدولة على وجود 
هياكل حكومية من بينها رئيس الحكومة و مجلس الوزراء» ومجلس 
مساهمات الدولة» ووزارة المساهمة و الاستثمار»و في ألأخير وعلى 
المستوى القاعدي في شركات تسيير المساهمات و المؤسسات العمومية 
الاقتصادية. 
المطلب الأول: 
الهياكل الحكومية 


إن الأمر السالف الذكر يخول صلاحية تحديد والمصادقة على سياسات 

OE N OE E ET A 

الا ااه و كرا وري ااه و ا ا 
الفرع الأولى: 


106 Op.cit.p.166 


مجلس الوزراء 


يجب التذكير بأن رئيس الحكومة يرئس كل من مجلس الوزراء و مجلس 
مساهمات الدولة و بذلك فهو يضمن وحدة القرار والتنفيذ مع تنسيق بين 
a O TA‏ 
الأمر الذكور تنص: يصادق مجلس الوزراء على إستراتجية الخوصصة 
وبرنامجها. و يكلف وزير المساهمة يعنونان تنفيذ العمليات التي يحتويها 
برنامج الخوصصة الذي صادق عليه مجلس الوزراء › ويعد تقريرا 
سنويا و يعرضه على مجلس مساهمات الدولة و على الحكومة كما 
يعرض أيضا على مجلس الوزراء و إمام الهيئة التشريعية. 
الفرع الثاني: 
مجلس مساهمات الدولة 


إن هذا المجلس يثمل هيئة حكومية أسست بموجب المادة 8 من الأمر 
04-1 و وضيعت تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاستهاء 
O E CT O AE‏ 
ر کات فر اهت ال وها كمل الي لز 
لمساهمات الدولة السابق مع توسيع مهامها وتغيير تشكيلتها و طريقة 
سير أعمالها. 
الفقرة الأولى: 
مهام مجلس مساهمات الدولة 


يكلف المجلس بما يأتي: يحدد الاستراتجيات الشاملة في مجال 
مساهمات الدولة و الخوصصة.و يحدد السياسات و البرامج فيما يخص 
مساهمات الدولة و تنفيذها. كما يحدد سياسات وبرامج خوصصة 
المؤسسات العمومية الاقتصادية و يوافق عليها. 
أما عن توسيع صلاحياته» فهو يقوم بتعيين ممثلين عنه للقيام بصلاحيات 
اة العامة للفو ناك الح هة ق عا و ا 
رأسمالها بصفة مباشرة'. و يتولى ضبط تنظيم القطاع العمومية 
الاقتصادي وفيما ي ذلك طرق إنشاء المؤسسات العمومية لاقتصادية و 
اللجوء لإشكال خاصة لأجهزة الإدارة و التسيير بالنسبة للمؤسسات 
العمومية التي تحوز فيها الدولة مجموع الرأسمال بصفة مباشرة و يتم 
ذلك عن طريق لائحة يقرر المجلس من خلالها إخضاع مؤسسة عمومية 
للأشكال الخاصة المذكورة بمعني أن يتم تأسيس شركات تسيير 
مساهمات الدولة يتم بهذه الكيفية دون سواها. 
الفقرة الثانية: 

تشكيلة و سير أعمال المجلس 
يتشكل المجلس الموضوع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى 
اة من الوزو اء المكلفرن, تاقاطعات التالنة العدل» الداخ ةو ١‏ 
لجماعات المحلية» الشؤون الخارجيةء الماليةء الإصلاح المالي 
المساهمات» التجارة الشغل و الضمان الاجتماعي» الصناعة و التهيئة 
العمرانيةء الوزير المعني بجدول الأعمال. 


أنظر المادة 9 و 12 من الأمر 01-04 


تعقد اجتماعات المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهركما يمكن 
استدعاؤه للاجتماع في كل وقت من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه.و 
ا 
الفرع الثالث: 
وزارة الصناعة و الاستثمار وصلاحياته 10 


تغيرت تسمية هذه الوزارة ثالثة مرات من وزارة المساهمة و تنسيق 
الإصلاحات وكان ذلك قبل صدور ألأمر 01-04 إلى وزارة المساهمة و 
ترقية الاستثمار بعد صدوره» و أخيرا إلى وزارة الصناعة و ترقية 
الاستتمار. أنها يجمع بين مهام مندوب المساهمات و مجلس الخوصصة 
سابقا,. يقترح وزير المساهمة و ترقية الاستثمار عناصر السياسة 
الوطنية في مجال تسيير مساهمات الدولة و فتح الرأسمال و خوصصة 
المؤسسات العمومية. ""وإن من صلاحيات الوزارة في مجال تسيير 
المساهمات :الاتصال مع مؤسسات الدولة و أجهزتهاء يتولى ممارسة 
المهام و الصلاحيات المترتبة بمساهمات الدولة و من بينها ترقية إنجاز 
برامج الشراكة الصناعية أو المالية أو التجارية أو الخدماتية مع كل 
شخص صطبيعي أو معنوي و /أو المساهمة فيها بهدف تطوير النشاط 
الاقتصادي و إنعاشها. و بهذا العنوان» يقترح آليات فتح الرأسمال 
الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على الرأسمال الخاص و 


#- أنظر المرسوم التنفيذي رقم 49-03 المؤرخ في أول فبراير 2003 يحدد صلاحيات وزارة المساهمة و 
ترقية الاستتمار 


و المرسوم 08-100 المؤرخ في 2008-03-25 يحدد صلاحيات وزير الصناعة و ترقية الاستثمار 
انظر المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 49-03 المؤرخ في أول فبراير 2003 


المنشأة لهذا العرض» يتخذ كل التدبير لتشجيع التوسع الاقتصادي و 
الال اللمر عات اتخون نها الر ل مسا همات 
كما يسهر الوزير على إعداد تقارير حول الوضعية الشاملة للمؤسسات 
العمومية و عرضها على الحكومة و حول تسيير الأجهزة المؤهلة و 
المنشأة لهذا العرض لحافظة الأسهم و القيم المنقولة الأخرى لحساب 
الدولة الفقرة الثانية: صلاحيات الوزارة في مجال الخوصصة 
يتولى وزير المساهمة و ترقية الاستثمار في مجال خوصصة 
المؤسسات العمومية الاقتصادية بما يأتي: 
-يعد إستراتجية الخوصصة و برنامجها و يقترحهما على كل من مجلس 
مساهمات الدولة و مجلس الوزراء بقصد المصادقة عليهماء حيث أنه 
يقوم» في إطار برمجة عمليات الخوصصةء 
يامرات راجت ,وخضضها و خضي لفات ف 
الرأسمال و الشراكةء و إعداد سياسة اتصال في اتجاه العموم و 
الشركاء الاجتماعيين و المستثمرين حول عمليات الخوصصة و حول 
فرص في فتح الرأسمال ألاجتماعي و الشراكة مع الموسوسات 
العمومية الاقتصادي. 
-يسهر على تنفيذ الإستراتجية و البرنامج الخوصصة و عمليات فتح 
زامان و الك فيو كلت من بقن تيم الوس أ الأضون 
المتنازل عليهاء و بدراسة العروض وانتقائها و أعداد تقريرا مفصلا 
عن العرض المعتمد. 


- يسهر الوزير فيما يخص متابعة تقييم عمليات الخوصصة على 
احترام التزامات الأطراف المكتتبة في إطار عمليات الخوصصة 
المنجزة 
- يتابع تنفيذ عمليات الخوصصة و تقييمها 
و بالإضافة لهذه المهام يطلع وزير الصناعة و ترقية الاستثمار 
بصلاحيات عديد في مجال تحديد الساسة الوطنية في مجال 
الاستتمار"''»و قد تم توسيع هذه الصلاحيات إلى مجلات أخرى 
حيث أصبحت تشمل » وفقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي 100 
تحديد" عناصر السياسة الوطنية في مجالي إستراتجية و 
السياسات الصناعيةء وتسيير مساهمات الدولةء وفتح 
رأس المال» و خوصصة المؤسسات العمومية و ترقية الاستثمار". 
يستخلص مما سبق بأنه و بالنسبة للمستثمرين قد يوجد حاليا مركز 
قرار واحد و أن هناك تنسيق أفضل من ما كان عليه سابقا بين 
الهياكل » و أن هذا التنظيم يربط بين إدارة مساهمات الدولة و 
الخوصصة. ألا أنه لم يخلو» هو الأخرء من المخاطر و الانتقادات 
للتنظيمات المتمركزة المهددة بالتضخم و البيروقراطيةء» حيث يمكن 
القول بأن هذه الوزارة تحولت إلى وزارة الاقتصاد الوطني أو إلى 
وزارة متمايزة عن غيرها لأنها تتطلع دون سوياه بالسلطة في المجال 
الاقتصادي!"'. 


-أنظر المادة 11 و ما يليها من المرسوم التنفيذي 49-03 


1'1! MEBTOUL A « L’ Algérie face aux défis de la mondialisation » T.2 pp.244-245 


وزارة الصناعة و المساهمة 


: 
da Nl ^ 


المطلب الثاني: 


شركة تسيير مساهمات الدولة هي مؤسسات عمومية اقتصادية تطلع 
بتسيير حافظة الأسهم باسم و الفائدة الدولة و بذالك في تشبه لصناديق 
المساهمة و تختلف عن لشركات القابضة العمومية.لأنها لا تتمتع 
بالصلاحية الخاصة بممارسة حق الملكية على الأسهم» و بالتالي يمكن 
وا اا كل ١‏ أ عا اة لو له الاه او و كالات ت 
ال ا 0 
عهدة تسيير و توجيهات الدولة المالكة.باعتبار أن الأمر 01-04 و 
المرسوم التنفيذي المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات 
العمومية و تسييرها لم يتطرقا قط لتحديد مهامها و صلاحياتها. 
الفرع الأول: 
النظام القانوني لشركات تسيير المساهمات 


أن شأن شركات تسيير المساهمات شأن كل المؤسسات العمومية 
الاقتصادية فهي تؤسس في شكل شركة رؤوس الأموال التي تحوز فيها 
الدولة أغلبية رأس المال الاجتماعي» وتخضع لأحكام القانون التجاري. 
الفقرة الأولى: 
تعريف شركة تسيير المساهمات 
شركات تسيير المساهمات هي شركة مساهمة تنشا وفق أحكام المرسوم 
التنفيذي المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة و تسيير المؤسسات 


لائحة يصدر ها مجلس مساهمات الدولة”''. و إن أحكام هذا المرسوم لا 
تخص إلا المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بتسيير مساهمات 
الدولة. إنها تمييز عن كل من المؤسسات العمومية الاقتصادية و شركات 
المساهمة التقليدية في أنها تتمتع بشكل خاص من الأجهزة القائمة 
بإدارتها و تسييرها و المتمثلة في مجلس المدريين و جمعية عامة. 

وحتى تخضع المؤسسة العمومية لهذا التنظيم المميز و الخارج عن 
المألوف. 

- يجب أن تملك الدولة مجموع رأسمالهاء 

- أن يكون هذا الإخضاع عن طريق لائحة يصدرها مجلس مساهمات 
الدولة 

- تتخذ الشكل الخاص بأجهزة الإدارة و التسيير» 

إذ يمكن تعريف شركات تسيير مساهمات الدولة بأنها شركة مساهمة 
تكتسي شكل جهاز خاص لإدارة و التسيير يضمن حيازة وتسيير لحساب 
الدولة للأسهم و القيم المنقولة الأخرى التي تملكها الدولة في المؤسسات 
العمومية الاقتصادية” . 

تخضع شركة تسيير المساهمات في تنظيمها و سيرها و صلاحياتها 
لأحكام القانون التجاري»و كذا أحكام كل من الأمر 04-01 و المرسوم 


اا 85-0 ى لارا الى با ها مان مساهمات الر نة 
واحكام قانونها التأسيسي و أحكام عهدة التسيير. 


۶- أنظر المادة الأولى و الخامسة من الأمر 01-04 و كذا المادة 2 و 3 من المرسوم التنفيذي 01-283 
المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة و تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية. 


أنظر التعريف الوارد في المذكرة التوجيهية لرئس الحكومة الصادرة بتاريخ 2003-02-19 الصفحة 


و أنه وفق المادة 41 من الأمر 04-01 قد قام مجلس مساهمات الدولة 
بتوزيع الأسهم و المساهمات بين شركات تسيير المساهمات. وقد تقرر 
في هذا لسياق إنشاء 28 شركة تسيير و وطنية و 3 الشركات تسيير 
المساهمات الجهوية. 


شركات تسيير مساهمات الدولة ابابا لثاني الفصل الثاني : وكالات خوصصة 
الفقرة الثانية 
تشكيلة حفاظة مساهمات الدولة 


28 


نركة تسيير 
ساهمات الده اة 


1-الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت تراقب 
الشركة انر نة لمر كات الضتاغة 


4-الخطوط الجوية الجزائرية 


6-الشرة SOFINANCE bıln‏ 
7-الشركة الاقتصادية و المالیة EC٥C0۴1۴‏ 
المؤسسات العمومية الأخرى التابعة للوزارات 
1-شركة الكهرباء و الغار 

2-شركة سونطراك 

3شركة السكك الحديدية 

4- القطاع المصرفي و المالي 

5- مؤسسات البريد و الاتصالات 


الفقرة الثالثة. 


شراكة تسيير المساهمات الوطنية عدد المؤسسات التابعة عدد المؤسسات الفرعية 
1 . المواني 10 01 
2. النقل البري 06 3 
3 النقل البحري 04 04 
4. الخطوط لجوية 01 - 
5. سياحة و الفندق 17 - 
6 . الصحافة ولاتصالات 15 02 
7. أشغال الطاقة 10 . 
8. إشغال الري 13 03 
9. الإشعال العمومية 19 04 
0. انجازات السكنات 59 58 
1. الهندسة 19 07 
2. التنمية الفلاحية 06 113 
3. الحبوب 05 44 
4. الثروة الحيوانية 07 44 
5. المشىروبات المصبارات 04 27 
6. الزراعة التغذية 03 07 
7. التبغ و الكبريت 01 03 
8. صيدال 01 03 
9. النسيج 02 32 
0, الجلود الأحذية 01 21 
21. الخشب 03 35 
2. الكاوبل الكهربائية 13 - 
3. آلمؤد الحمراء 12 52 
4. الحديد و الصلب 10 40 
5. الكيمياء الصناعية 12 25 
6 الشاحنات الصناعية 01 03 
7, الصناعات المنزلية 12 02 


-2 
-3 


8. التجهيزات الصناعية الفلاحية 15 05 


9.. الهياكل المعدنية 05 11 


0 لإسمنت 04 23 
1. الخدمات 10 02 
2. صناعة الألبسة 01 21 


الشركات تسيير المساهمات الجهوية 


الشركات تسيير المساهمات الوسط : مؤسسة واحدة تتشكل من 108 موسسة فرعية. 
الشركات تسيير المساهمات الغرب: مؤسستان الغرب و الجنوب الغربي تشمل 128 مؤسسة فرعية 
الشركات تسيير المساهمات الشرق: مؤسستان الشرق و الجنوب الشرقي تشمل 136 مؤسسة فرعية 


الفرع الثاني: 
أجهزة شركة تسییر المسامات 


تمييز أجهزة شركة تسيير المساهمات عن كل من المؤسسات العمومية 
الاقتصادية و شركات المساهمة التقليدية في أنها تتمتع بشكل خاص من 
الأجهزة القائمة بإدارتها و تسييرها و المتمثلة في مجلس المدريين و 


جمعية عامة. 


الفقرة الأولى: الجمعية العامة 


تتكون الجمعية العامة الوحيدة للشركات تسيير المساهمات من ممثلين 
يشارت اشا مجلس المدريين و المدير العام الوحيد في دورات 


بتشكيل الجمعية العامة للشركات التجاريةء حيث أن المساهم الوحيد هو 
الدولة. تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في السنة على الأقل في دورة 
عادية» و تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورة غير عادية بناء 
على استدعاء من رئيس مجلس المدرين أو المدير العام الوحيد .يقترح 
رئيس مجلس المدريين أو المدير العام الوحيد حسب الحالة جدول أعمال 
الجمعية العامة وترسل لوائحها إلى رئيس مجلس مساهمات الدولة. 
تتطلع الجمعية العامة بالصلاحيات التالية: تفصل في كل المسائل المتعلقة 
بحياة المؤسسة» باستثناء قرارات التسيير العادي و لاسيما في اعتماد 
البرامج العامة للنشطات» الحصيلة السنوية تخصيص الإرباح» الزيادة 
في الرأسمال الاجتماعي أو تخفيضه» تقييم الأصول و السندات» التنازل 
عنها أو عن عناصر الأصول» مخطط تطهير المؤسسة و إعادة هيكلتهاء 
تعديل القانون الأساسي و تعيين محافظ أو محافظي الحسابات *'' 

تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس المدريين و من بينهم الرئيس» بعد 
موفقة رئيس الحكومة على ترشحهم» و بعد أخذ رأي مجلس مساهمات 
الدولة. وتنهي مهامهم حسب الأشكال نفسها. 


الفقرة الثانية: مجلس المدريين 


“"- أنظر المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 283-01 


يقرر مجلس مساهمات الدولة تشكيلة مجلس المدريين حسب مهام 
شركة التسيير وحجمها و يتكون سواء من عضو إلى ثلاثة أعضاء من 


بينهم الرئيس» وعندما يمارس شخص واحد مهام مجلس المدرين» فإنه 


يأخذ صفة مدير عام و حيد. و يتم اختيار أعضائه من بين أصحاب 
ا ق ی ی و ر ا 
افن التاطات اة 
تكون مهام أعضاء مجلس المدريين و حقوقهم و واجباتهم و كذلك مدة 
عهدتهم موضوع عقود تبرم بينهم و بين الجمعية العامة. تخول لمجلس 
E AEN GE A E‏ 
الاقرات ا ومان اطا ى رة الات ال ةف 
عهدة التسيير »› مع مراعاة السلطات المخولة للجمعية العامة. 
و يكون مجلس المدريين مسئول عن السير العام للمؤسسة و يمارس 
السلطة السلمية على المستخدمين. كما يمثل رئيس مجلس المدريين أو 
ال ال اح شه ال ار ك ق ةا افر 
الفرع الثاني: 
مضمون عهدة التسيير و عقد النجاعة 


طبقا لأحكام المادة 8 للمرسوم التنفيذي رقم 283-01 التي تنص:" 
تكون مهام أعضاء مجلس المدريين و حقوقهم و واجباتهم و كذلك مدة 
عهدتهم موضوع عقود تبرم بينهم و بين الجمعية العامة. كما تخضع في 
نفس السياق أجهزة المؤسسات العمومية الاقتصادية لعقود النجاعة“ 


إذ تبرم عهدة التسيير بين أجهزة شركة تسيير المساهمات و مجلس 
مساهمات الدولة و توقع من طرف الجمعية العامة »بينما تبرم عقود 
النجاعة بين أجهزة المؤسسة العمومية و ممثلي شركات التسيير في 
الحفغنة العامة للخو فة 


الفقرة الأولى: 


تمثل شركات تسيير مساهمات الدولة إحدى الأداة التي تمارس الدولة 
من خلالها حق الملكية في المؤسسات العمومية فهي تخول لها بصفة 
تعاقدية ممارسة بعض الصلاحيات من خلال عهدة التسيير. و تحدد هذه 
العهدة العلاقات بين الدولة المساهمة الممثلة من طرف مجلس مساهمات 
الدولة و شركات التسيير بغرض ثمين الأموال التجاريةء وتقليص 
التكاليف ى التشسيق بين الساسة الخاضة باذارة فطاعات الأتشطة و كذا 
بفتح رأس مال القطاع العام للاستثمار. 

تهدف عهدة التسيير إلى تقنين العناصر الخاصة بتسيير السندات و 
لاسيما: 

- تحديد صلاحيات الدولة» صاحب الأملاك» المخولة لشركات التسيير و 
شروط تفویضهاء 

- شروط الحيازة و تسيير الأسهم و القيم المنقولة الأخرى 

إنه و ابتداء من سنة 2003 قد أصبح مجالس المدريين لشركات تسيير 


المساهمات يخضعون لعقود الناجعة بعد ماقام وزير المساهمة و ترقية 


الفقرة الثانية: مضمون عهدة التسيير 
تحدد مهام شركات تسيير المساهما من خلال عهدة التسيير ٤ول٣2"‏ 
صestiع‏ م الممنوحة لها من طرف مجلس مساهمات الدولة في 
إطار تنفيذي إستراتجية و سياسة المساهمة و الخوصصة › و تقوم باسم 
الذولة يمار شة الضلاضات: 'التالة: 
- تجسيد و تنفيذ مخططات إعادة التقويم» إعادة التأهيل و تطوير 
المؤسسات العمومية في الأشكال التجارية الملائمة 
- تجسيد و تنفيذ برامج إعادة الهيكلة و الخوصصة للمؤسسات 
العمومية في الأشكال القانونية الملائمة 
- ضمان التسيير و المراقبة الإستراتجية و العملية لحافظة الأسهم و 
غير ها من القيم المنقولة 
وفقا لمعايير النجاعة و المردودية المطلوبةء 
8 ممارسة صلاحيات الجمعية العامة للمؤسسات العمومية 
الاقتصادية ضمن نطاق الحدود المعينة في عهدة التسيير '' 
أولا: في مجال تسيير حافظة المساهمات 
يتمثل الهدف الرئيسي لنشاط الشركات ألتسيير في إنهاء تبعية المؤسسة 
العمومية إزاء الخزينة العمومية و إخضاعها لآليات الاقتصادية. لأن 


5 المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة لمجالس المدريين شركات تسيير مساهمات الدولة الصفة الثالثة. 


و لذلك يجب أن تسهر أجهزة شركات المساهمة على الإدارة و 
المراقبة العملية لحافظة الأسهم و غيرها من القيم المنقولة وفقا لمعايير 
النجاعة و المردودية المطلوبة» ومرافقة المؤسسات العمومية في 
صيرورة تحديثها و ملامتها مع المحيط التنافسي بتحديد أهداف نموي 
قابلة للتحقيق و التقويم من أجل ترقية جاذبيتها و تأهيلها. 

و إنه تم حصر هذه الأهداف في أولى عقود التسيير في زيادة القيمة 
المضافةء تحسين الناتج الخام الاستغلالء تقليص العجز الماليء و مديونية 
المؤسسات. 

وعلى أجهزة التسيير أللجوء إلى صيغ التنازل عن القيم المنقولة في إطار 
عمالية الشراكة أو عن الأصول المادية لفائدة أجراء المؤسسة» و كذا 
تحويل دوين البنوك إلى مساهمات. 

ثانيا: في مجال الخوصصة و الشراكة 

تلزم البرنامج الخاصة بالشراكة و الخوصصة أجهز شركات التسيير 
المعنية بأن تنفذ وفق لوائح مجلس مساهمات الدولة. و بهذا العرض تسهر 
شركات التسيير على تجسيدها »لأن أعمال التسيير الاستراتجي لانفصل 
عن الأعمال التي تهدف إلى تحقيق عمليات الشراكة و الخوصصة بقد 
تقليص مديونية المؤسسات العمومية. إذ يجب أن ترعا هذه العمليات بأنها 
عمليات استثمار تسمح بالإبقاء على المؤسسات و لايمكن أن تلخص في 
مجر عملية تنازل جزي أو كلي عن للملكية بل في أنها تمثل إجراءات 


تهدف للملائمة مع قواعد الاقتصاد التنافسي. 


و هدا الضدة؛ تعر شركات شتير المساهما تالنة لمخس مساهضات 
الدولة ليس إلا أداة تسيير حافظة الأسهم بل وكالات خوصصة حقيقية 
يلجا إليها لتنفيذ للبرامج الذي تم اعتمدها. و بهذه الصفة و بالتنسيق مع 
وزارة المساهمة فهي تساهم في إعداد الملفات التقنية الخاصة 
بالخوصصة ولاسيما في تقييم الأصول» أعداد مذكرة الاتصال 
بالعموم»و دفتر الشروط الخاص بالعروض. 
و في هذا الإطار تسجع عمليات الشراكة بفتح رأسمال المؤسسات التابعة 
لها للاستثمار الخاص مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص الوطني. 
إذ يتبين مما سبق بأن إستراتجية الخوصصة المعتمدة من طرف 
الحكومة تقوم على هدافين أساسيين: أعادة تمويل المؤسسات المؤهلة 
للخوصصة من خلال تمويل خارجي يقضي على ديونهاء و الحفاظ على 
مناصب الشغل فيها. 

المطلب التالث: 


نتائج نمط شركات الت لتسيير و آفاق تطورها 


يبدو مما سبق بأن الإصلاح الخاص بتنظيم و تسيير و خوصصة 
ركزت عن ضرورة أعادة هيكلة تامة لإطار القانوني و المؤسستي و 
بالرغم من ذالك أن تعدد الهيئات لازال يضفي بعض الغموض على هذا 
التنظيم بالإضافة إلى ثقل الإجراءات. 


و أن الأهم في هذا التطور يخص أعادت بعث صيرورة خوصصة 
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي كانت عاطلة منذ بدئها أي مند 
صدور الأمر رقم 22-95.و إن الانطلاقة الجديدة لم تحقق كل الأهداف 
المنشودة»إذ نتمعن في أرقام العمليات المنجزة. ألا أنه يجب لتذكر و 
بالرغم من صدور 682 لائحة من طرف مجلس مساهمات الدولة 
تخص عميلة الخوصصة ٠‏ بأنها وجهت مضايقات جمة من بينها 
الرفض السلبي و الإيجابي من طرف العمال و الساهرين عليهاء أو لعدم 
جدوه عروض البيع» ثقل الإجراءات» أو غياب المستثمرين. و أمام هذه 
النتائج هناك من ينادي بالتخلي عن هذا ألاتجاه لأن التنمية الصناعية 
الحقيقية للبلاد تقوم على مساهمة المؤسسات الوطنية و ليس عن طريق 
الاستتمارات الأجنبية و الخوصصة. و يبدو بأن السلطات العمومية قد 
أقرت اعتمدت إستراتجية صناعية جديدة تقوم على إدخال نمط جديد 
لتنظيم و تسيير القطاع العام الاقتصادي من خلال ثلاثة صيغ: شركات 
التنمية الصناعية » وشركات الترقية الصناعية › و أخيرا شركات تسيير 
مساهمات الدولة التي ستتكفل بخوصصة أو بتصفية المؤسسة العاجزة. 
الفرع الأول: 
النتائج في إطار تسيير و خوصصة مساهمات الدولة 


قام أخيرا وزير الصناعة و ترقية الاستثمار باعدا و نشر حصيلة 


عمليات التنازل عن المؤسسات العمومية التي صدق عليها مجلس 
مساهمات الدولة.و أن الأرقام المبينة جاءعت ضد التصريحات العديدة 


تبين هذه الأرقام بأن مجلس مساهمات الدولة عقد 73 دورة تم من 
خلالها اعتماد 682 لائحة والتي لم تطبق كلها في الميدان. لأن وتيرة 
تنفيذ العمليات ظلت بعيدة عن الأهداف المسطرة من طرف الحكومة و 
الدليل على ذلك هو أنه و في تيلة الخمس سنوات الأخيرة لم يتم تنفيذ إلا 
7 عملية من 1200 عملية مبرمجة. 

و إنه عزما منا بعدم الاكتفاء بعرض هذه النتائج مثل ما جاءت باعتبار 
أن الأرقام تظهر كل شيء كما أنها تخفي المهم أن نقوم بتحليلها وفق 
معيار الخوصصة الكلية انطلقا من التعريف القانوني لكل من 
الخوصصة والمؤسسة العمومية. 

" يقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص 
طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات 
العمومية.و تشمل هذه الملكية 

-كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه» تحوزه الدولة مباشرة أو غير 
مباشرة و/ أو الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام»و ذلك عن 
طريق التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية أو اكتتاب لزيادة في 
ا 

- الأصول التي تشكل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسة التابعة 
للدولة." 

يلاحظ من هذه المادة بأن المشرع يضيق مفهوم الخوصصة في نقل 
ملكية المؤسسة العمومية سواء عن التنازل على كل الرأسمال و جزاء 


“- أنظر الفقرة الثانية من المادة الأول رقم 22-95 


حصيلة عماليات الخوصصة من 2001 إلى غاية 2008-08-30 


نوع العمليات 


جزئية+50% 
خوصصة 
جزئية-%50 
الفائدة 


الأجراء 


2001 


06 


2002 


05 


2003 


20 


2004 


23 


10 


13 


58 


2005 


50 


11 


01 


29 


04 


18 


113 


2006 


62 


12 


01 


09 


02 


30 


116 


2007 


68 


07 


06 


09 


20 


110 


2008 


18 


01 


02 


07 


01 


07 


36 


المجموع 


210 


34 


13 


76 


38 


91 


458 


توزيع العمليات بين المتعاملين الأجانب و المتعاملين الجزائريين 


السنة 03 ` 2004 2005 ¡ 2006 ` 2007 ` 2008 


مج ما مج ما مج ما جا ما مج ما مج e‏ 


14 180 08 60 05 57 01 49 0 7 05 


خوصصة جزئية | 0 ˆ 1 1 4 3 9 3 10 0 13 37)07 


تنازل عن أصول _ 2 | 0 13 2/160 |12)10)20) 8 20)63 


2 O ES E A AO EEO OS O A2 شراكة‎ 


الفائدة الأجراء | 8 | - 23 - |29 -)9/-/|0/- 69 - 


المجموع 0317 45 13 97 16 89 27 73 321137 96 


الفقرة الأولى: 

أنه تم توزيع هذه النتائج حسب طبيعتها و صفة المتعامل. 
أولا:النتائج حسب طبيعة العملية 

-في عمليات الخوصصة الجزئية بنسبة لاتفق (50) : 13 

-في عمليات الشراكة : 38 

-في عمليات التنازل عن الأصول:91 

-في عمليات التنازل عن وحدات لفائدة الأجراء:76 

218 : المجموع‎ 
E ATER 

- عمليات الخوصصة الجزئية:07 

- عمليات الشراكة: 04 

- عمليات التنازل عن الأصول:67 

- في عمليات التنازل عن وحدات لفائدة الأجراء: 79 

المجموع: 157 
2 لفائدة المتعاملين الأجانب 

TG O REFER 

- عمليات الشراكة :33 

- في عمليات التنازل عن الأصول: 20 

المجموع: 90 


الفقرة الثانية: النتائج في مجال الخوصصة بنسبة تفوق( 450) 
- لفائدة المتعاملين الأجانب :14 
-لفائدة المتعاملين الجزائريين:180 
المجموع :194 


أنه و حسب معيار تعريف الخوصصة و المؤسسة العمومية الاقتصادية 
فأن النتائج الحقيقية في مجال الخوصصة تشير إلى القيام ب 194 عملية 
و ليس 417 عمالية مثل ماجا في حصيلة وزارة الصناعة وترقية 
الاستتمار. وأن الخوصصة تمتل أكثر عملية إدخال عناصر من القطاع 
الخاص صمن المؤسسات العمومية الاقتصادية عن طريق فتح 
الرأسمال و الشركة و عقود التسيير و ليس عملية تحويلها للقطاع 
الخاص.كما يمكن اعتبار عمليات التنازل عن الأصول و الوحدات 
المستقلة لفائدة العمال بأنها لا تمثل عمليات خوصصة حقيقية لأن 
معظمها خص تزال عن وكالات صيدلانية الفائدة العمال- 69 وكالة- و 
إن عمليات التنازل عن لأصول تدخل في إطار التسيير العادي 
للمؤسسات من أجل تقليص ديونها. 


الفرع التاتى: 
آفاق تطور الأسلوب في إطار السياسة الصناعية الجدية 


بدء التفكير في ضرورة إعادة تنظيم القطاع العام الاقتصادي لمواكبة 
السياسة الصناعية الجديدة التي تزعم السلطات العمومية اعتمادها على 
أساس إعادة تدخل الدولة بقوة في تنمية البلاد. 
و إن عملية إعادة انتشار القطاع العام الاقتصادي ستتم من خلال القيام 
بتجميع المؤسسات العمومية الصناعية التي تعتبر أساسية وفق طبيعة 
أنشطتها في مجال التنمية 
الصناعية و ترقية بعض القطاعات الإستراتجية. و يتم تنظيمها وفق 
الأشكال و التسميات التالية: شركات التنمية الاقتصادية» شركات الترقية 
الصناعية» و شركات المساهمات. 
الفقرة الأولى: 
مخاون ال اة لضا غ الجدبدة 


تندرج هذه الإستراتجية الصناعية الجديد ضمن المجهود الرامي إلى 
تقليص تبيعه الاقتصاد الوطني للمحروقات . 

فهي ترتكز أساسا على تلاثة محاور أو سياسات: 

- يخص المحور الأول ترقية الاستثمارات المنتجة سواء كانت خاصة 
وعمومية. إذ يلاحظ تقدم معتبر في هذا المجال سواء على مستوى 
التشريع أو المؤسسات. حيث تم إصلاح الوكالة الوطنية لترقية للاستثمار 


التي أصبحت تدرس الملفات في مدة قصيرة جدا. إلا أنه و بالنسية 


ru 


- أما المحور الثاني فهو يتعلق بإصلاح وضع القطاع العام الاقتصادي 
وإخضاعه لمتطلبات الإنتاجية و المردودية» ويخص برنامج إعادة 
انتشاره القطاعات التي تعتبر حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني ولإنشاء 
مؤسسات كبرى تعمل من اجل تنمية البلاد و تحيق التكامل الصناعي 
فيما بينها مع تطوير قدراتها الإبداعية في أطار المنافسة الجهوية. 
- أما المحور الأخير فهو يخص أعادة تأهيل المؤسسات التابعة للقطاع 
الخاص من أجل دعم القدرات التنافسية للمؤسسات العمومية. 
ع 2 و ور افا 
بعد لبترول قوي ودائم. ''' 
الفقرة الثانية: 
الشركات الجديدة 


تم تقسيم هذه الشركات إلى ثلاثة مجموعات: شركات التنمية 
الصناعيةء شركات الترقية الصناعية و شركات المساهمات. 
أو لا: صنف المجمو عات الاقتصادي 
يتفرع هذا الصنف الأول إلى نوعين: شركات التنمية الصناعية و 
شركات الترقية الصناعية. 


أ-_ شركات التنمية الصناعية و عددها تسع شركات 


أنظر المرسوم التنفيذي رقم 08-99 المؤرخ في 30 مارس 2008 المتضمن صلاحيات وزير الصناعة ة الاستثمار 


أسم المجمع 


INPEC gaجم‎ -1 


AGRODA1gaجh‎ 


SNVI gمجم‎ -4 
COSI) ERzgمaجم‎ -5 


SA1DA۸A L1 مجمع‎ -6 


.SNTA مجمع‎ 7 
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1ND[J۸7عمجم‎ -9 


قطاع اأنشاط 


السا اا و 
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الأسمدة و مشتقاتها 


مستذمرات فلاحية 
نموذجية 

المركبات الصناعية 
الأشغال الصناعة 
الحديدية 

الصناعة الصيدلانية 


التبغ و الكبريت 


النقل الجوي 


صناعة البنيات 
الحديدية 


NAFTEC- ENIP 


ASMIDAL- 
SOTRAMINE- 
SOMIPHOR- 


90 مستثمرة 


عدد العمال 


ب: شركات الترقية الصناعية 


10-مجaخg TICAL‏ التكنولوجيات الجديدة 

11- nجga ALVAL‏ صناعة السيارات 
12-مجga SIBEL‏ صناعات الإليكترونية 
13-مجga NASID‏ صناعات الحديد و الصلب 


اا صن شر كات تي مساهمات ادوا 


اشنم اشركة 


قطاع النشاط 


عدد المؤسسات التابعة 
لھا 


MATERALAق‎ j-1 
SOMICAL 2-شر ك‎ 
MECANELAكق شر‎ -3 


4- شر ك PRODAL‏ 
5- شرك TRAPHYD‏ 
6- ٹر ك PRESTOUR‏ 
7-شر ك TRANSMAR‏ 
8- شر SكMANUFALÃ‏ 


9- شرکة (ےC٥٤0ا‏ 


الحديدة 

صناعات منجمية و كيماوية 
صناعات ميكانيكية و 
كهربائية 

إنتاج المواد الغذائية 
شال البناء و الر ي 
خدمات سياحية 

النفل البحري 
صناعات تحولية 
مؤسسات محلية 


79 


66 


56 


141 


179 


خلاصة الباب الثاني 


من خلال ما تقدم يمكن القول بأن المبرر الرسمي لإصلاح المنظومة 
القانونية الخاصة بادارة الأموال التجارية للدولة و خوصصة المؤسسات 
العمومية الاقتصادية » يعود إلى أن سياسة الخوصصة التي أقرتها 
السلطات العمومية قد واجهت صعوبات جمة من بينها التداخل و التشابك 
بين الأحكام و المؤسسات الخاصة بإدارة رؤوس الأموال التجارية 
للدولة › و الهيئات المكلفة بخوصصة المؤسسات العمومية مما أدى 
لمراجعة هذه الأطر القانونية على أساس دمجهما في نص قانوني واحد 
و تكريس مركز قرار واحد يطلع بكل الصلاحيات في كل من مجال 
تسيير مساهمات الدولة و خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية. و 
اعتماد أسلوب شركات تسيير المساهمات التي تطلع بصلاحيات في 
المجالين المذكورين و أنها تسمح بإنهاء أزمة الصلاحيات و تمثل وكالة 
حقيقية لخوصصة المؤسسات العمومية. 

كسباقاتها تتطلع شركة تسيير مساهمات الدولة بتسيير حافظة الأسهم 


باسم و الفائدة الدولة و بذالك فهفي تشبه صناديق المساهمة و تختلف عن 


حق الملكية على الأسهم» و بالتالي يمكن وصفها بأنها تمثل " أعوان 
ائتمانية للدولة المساهمة أو "وكالات تسيير المساهمة و خوصصة 
المؤسسات العمومية الاقتصادية" و ذلك حسب عهدة تسيير و توجيهات 
الدولة المالكة. 


عكس شركات المساهمات الأخرى , فهي تتميز في كون أجهزتها تتلخص 
في جمعية عامة مشتركة لكل المساهمات , ويعين أعضاء هده الجمعية 
وأعضاء مجلس المديرين من طرف رئيس الحكومة باقتراح من مجلس 
مساهمات الدولة . 

تحدد مهام شركات تسيير المساهمات من خلال عهدة التسيير الممنوحة 
لها من طرف مجلس مساهمات الدولة في إطار تنفيدي إستراتجية و 
سياسة المساهمة و الخوصصة › و تقوم باسم الدولة بممارسة 
الصلاحيات التالية:. 

- تجسيد و تنفيذ مخططات إعادة التقويم» إعادة التأهيل و تطوير 
المؤسسات العمومية في الأشكال التجارية الملائمة 

- تجسيد و تنفيذ برامج إعادة الهيكلة و الخوصصة للمؤسسات العمومية 
في الأشكال القانونية الملائمة 

ضمان التسيير و المراقبة الإستراتجية و العملية لحافظة الأسهم و غيرها 
من القيم المنقولة وفقا لمعايير النجاعة و المردودية المطلوبة 

- ممارسة صلاحيات الجمعية العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية 
ضمن نطاق الحدود المعينة في عهدة التسيير *"' 

إذ يمكن تعريف شركات تسيير مساهمات الدولة بأنها شركة مساهمة 
تكتسي شكل جهاز خاص لإدارة و التسيير يضمن حيازة وتسيير لحساب 
الدولة للأسهم و القيم المنقولة الأخرى التي تملكها الدولة في المؤسسات 
العمومية الاقتصادية. وقد تقرر في هذا لسياق إنشاء 28 شركة تسيير 
وظفد ةو 3 القر كات تسر الما همات الحهودة 


المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة لمجالس المدريين شركات تسيير مساهمات الدولة الصفة الثالثة. 


و أن الأهم في هذا التطور الذي جاء بيه إصلاح 2001 يخص إعادة 
بعث صيرورة خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية التي كانت 
عاطلة منذ بدايتها أي مند صدور الأمر رقم 22-95.و إن الانطلاقة 
الجديدة لم تحقق كل الأهداف المنشودةءإذ نتمعن في أرقام العمليات 
المنجزة. و أمام هذه النتائج هناك من ينادي بالتخلي عن هذا ألاتجاه لأن 
التنمية الصناعية الحقيقية للبلاد تقوم على مساهمة المؤسسات الوطنية و 
ليس عن طريق الاستثمارات الأجنبية و الخوصصة., و يبدو بأن 
السلطات العمومية قد أقرت اعتماد إستراتجية صناعية جديدة تقوم على 
إدخال نمط جديد لتنظيم و تسيير القطاع العام الاقتصادي من خلال ثلاثة 
صيغ: شركات التنمية الصناعية » وشركات الترقية الصناعية › و أخيرا 

شركات تسيير مساهمات الدولة التي ستتكفل بخوصصة أو بتصفية 
المؤسسات العاجزة. 


من خلال ما تقدم يبدو بأنه من الأنجع أن نخصص هذه الخلاصة لتقييم 
النمط الجديد المعتمد لتنظيم و تيسير و خوصصة القطاع العام 
الاقتصادي منذ 1988 إلى غاية 2009 أي من صناديق المساهمة إلى 
ما بعد شر کات تسبير مساهمات الدولة 

تجدر الإشارة بالتذكير بأن السلطات العمومية قد قامت في إطار 
الإصلاح المتضمن استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية باعتماد 
أسلوب صناديق المساهمة للقيام بتسيير القيم المنقولة التي تحوزها الدولة 
داخل الشركات التجارية التابعة لها. إن صناديق المساهمة حققت 
انسحاب الدولة من التسيير و بالتالي خوصصة التسيير دون التنازل عن 
الأموال العمومية و كذا استقلالية المؤسسات العمومية و الحفاظ عن 
الرأسمال التأسيسي للشركات التابعة لها مع إخضاعها القانون 04-88 
المتضمن للإحكام الخاصة 

و في سنة 1995 و في إطار برنامج التصحيح الهيكلي لجئ المشرع إلى 
صيغة الشركات القابضة العمومية من أجل إخضاع الأموال التجارية 
التابعة للدولة لأحكام القانون التجاري و خوصصة تامة لتسييرها من 
أجل البدء في عمليات التخصيص من خلال إجراءات فتح الرأسمال و 
التنازل عن الأصول أو عن وحدات استغلال مستقلة تابعة للمؤسسات 


أن التشابك و التداخل بين أحكام هذين الأمرين آثر سلبا عن تنفيذ برنامج 
الكو تة 

قد اعتمد الأمر 04-01 المتعلق بتنظيم و تسيير و خوصصة المؤسسات 
العمومية الاقتصادية من أجل تكريس تشريع واحد و مركز قرار واحدء 
مع اعتماد صيغة شركات تسيير مساهمات الدولة التي تتولى بموجب 
عهدة تسيير تنفيذي استراتجيات الخاصة بتسيير مساهمات الدولة و 
خوصصة المؤسسات العمومية التابعة لها. 

و بالنظر للنتائج المحققة في مجال الخوصصة و الاتجاه الجديد في مجال 
كل من سياسة الاستثمار و إستراتجية الصناعية الجديد تتجه السلطات 
العمومية نحو إنشاء مجموعات صناعية تسيير شركات تنمية 
الاقتصادية و الترقية الصناعية مع الإبقاء على صيغة شركات تسيير 
مساهمات الدولة في بعض الأنشطة التي ترغب من تحويلها للقطاع 
الخاص. 

إلا أنه يجب القيام بالمقارنة بين هذه الصيغ الثالث من أجل إدراك 
التحولات التي يمكن أن تحدث في إطار تنفيذ الإستراتجية الصناعية 
الجديدة لأنها ستؤدي بدون شك إلى التخلي عن نمط تنظيم و تسيير 
القطاع العام الاقتصادي و بالتالي على التسيير الغير المباشر من خلال 
شركات المساهمات مع وضع القطاعات المؤهلة تحت وصاية 
الوزارات التي تشرف عليها و اعتماد أسلوب الشركات الوطنية 
المعمول بيه قبل بدء إصلاح 1988. إذ يمكن القول بأن الجزائر قلبت 
صفحة الخوصصة بفتح عودة الدولة في التنمية الصناعية للبلاد. 


المصادر و المراجع: 
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